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إلا ھي لا یطیب اللیل إلا  بشكرك و لا 
یطیب النھار إلا بطاعتك  ولا یطیب 

إلا  بذكرك  ولا تطیب الآخرة    اللحظات
إلا بعفوك ولا تطیب الجنة  إلا برؤیتك یا 

  .الله 
إلى ...ةوأدى الأمان... إلى من بلغ الرسالة

" محمد "نبي الرحمة  ونور  العالمین ، سیدنا
  .-صلى الله عليه وسلم  -

الشكر موصول للأستاذ  المشرف  على 
الذي لم یبخل " طیطوس فتحي."د  هتأطیر
بتوجیھاتھ  ونصائحھ  حتى  توصلت  علي

  .إلى إخراج  ھذا العمل المتواضع
  

كما لا أنس أن نتقدم بالشكر إلى كل من  
 .ساعدني بإنجاز  ھذا البحث  خـصـوصا  

.  
  

 



  

 



 

 

 

  

  

  

أولا وقبل كل شيء نشكر الله تعالى الذي أعاننا          
والذي    المتواضع  على إنهاء هذا العملبقدرته  وحفظه  

  .القوي المتين  هوأعطانا الحول والقوة و 
طيطوس  " المؤطر كما نشكر شكر خاص الأستاذ          

مة و"فتحي   ّ   الذي لم يبخل عليا بنصائحه وتوجيهاته  القي
إنجاز هذا البحث فكان نعم العون  مدة    ةليط  لي  دعمه

  ، ونعم  المرشد  
على إتمام هذا العمل، ي  ل من ساعدنشكر أيضا كأو       

دفعة    التخصص أساتذة الكلية  وخاصة أساتذة  وإلى جميع  
شخص يستحق الشكر والعرفـان  وإلى كل  . 2018/2019

   هف القـلم عن ذكر اسمه  
  .وشكرا                                          
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استعینوا على ":قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جكم بالكتمان فإن كل ذي ئقضاء حوا

 نيرواه الطبرا" نعمة محسود
 

َى قال  َال ْ { : تعَ ْصُص َ تقَ َّ لا َي الَ یَا بنُ َ ق

ا  َك كَیْدً یدُوا ل ِ یَك َ تك ف َ و ْ خِ َى إ یَاك عَل ْ ؤ ُ ر

ِین  ب ُ ّ م ِ عَدُو ْسَان ن ِ ْ ان لِلإ َ َّ الشَّیْط ِن } إ

 سورة یوسف) 05(الآیة .
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ولھذا نجد  ةوالأمانوالشرف  الأخلاقمن مبادئ  تھیستمد قو أدبي واجب كتمان السر إن  

  .الغیر أسرار إفشاءفي الحث على الابتعاد عن  الوضعیةقد سبقت التشریعات  الأدیان أن

 ةالمحافظببینھما علیھ الالتزام  لقائمةاالثقة  علاقةسرار الغیر بحكم أومن یطلع على  

وقد كان ھذا الالتزام معروفا منذ القدم فقد عرفھ الھنود  إفشائھاوعدم  الأسرارعلى ھذه 

 أقرتھكما  ،القدیمةوادي الرافدین ومصر  حضارة ھوقبلھم عرفت ،والرومان والإغریق

بستر  تأمر عدیدة نبویة أحادیثفھناك  ،السماویةوغیرھا من الشرائع  ةالإسلامی الشریعة

  1.أسراره إفشاءالمسلم وعدم  أخیھ ةعور

وحجر  ةأساسی قاعدةالالتزام بحفظ السر البنكي  ةقاعدتعتبر وفي مجال البنوك 

وقبل ، القدیمةالحضارات  أةمنذ نش التاریخیةتمتد جذورھا  المصرفیة الحیاةفي  الزاویة

فقد كان ھذا الالتزام منذ القدم یلعب دورا بارزا في  الحالیةالبنك صیغتھ  یأخذ أن

لمصلحتھما  أوالمصرف ذاتھ حتى الزبون  ةعلى عملیات البنوك سواء لمصلح ةلمحافظا

  .معا 

نھ كان في بدایتھ مجرد واجب تفرضھ أ إلا ةحضارات سابق ةھذا الالتزام في عد

المصالح  أصحابذا لم یكن وتقتضیھ مبادئ الشرف والامانھ ولھ والأخلاققواعد الدین 

یرتكز  الأمربل كان ،  المصرفیة المھنةعلى سر  للمحافظةموجب خاص  بأيملتزمین 

في عملیات المصارف التي كانت تعتبر نفسھا  المتبعة والأخلاقعلى العادات  أساسھافي 

 تقومشاءھا فعل مإف نعلى اعتبار أ. بتاالتي تقوم  التجاریةالعملیات  أسرارعلى  أمینھ

ولما  النبیلة المھنةفي مثل ھذه  المفترضة الثقة خیانةیستنكره الحیاء لما ینطوي علیھ من 

على  المالیة أمورھمعن عرض  الأفرادامتناع  نتیجة العامة بالمصلحةضرار أیسببھ من 

   .أسرارھمالبنوك خوفا من افتضاح 

  

  

                                 
محمد حبیب ،مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر المھني أو الوظیفي ،  جبريعادل   1

   .11،ص 2003، 1دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،ط
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للفرد  الخاصة ةالحیاوحرمھ  الشخصیة الحریةفضلا على انھ یشكل الاعتداء على 

تولدت روابط  ھناومن " بسرك یعتبر سیدا لحریتك إلیھمن تدلي  أن:" لذلك قیل بحق

،فالثقة كامل من الكتمان  إطارفي  إلاد وتس أنیمكن  لاوالتي الائتمان یستلزم  التي الثقة

لذلك لا یمكن تصور .بینھما  العلاقة أساسرابط یجمع البنك بعمیلھ وھي  اقويھي  نإذ

ذات  الثقةكانت ھذه  وإذا .تسود حولھ الثقةمن  بأجواء إلابلد  أيقطاع مصرفي سلیم في 

 ااحترمتھا في ما بعد نظر المصرفیة المھنةداب آقواعد  أن إلانفسیھ واجتماعیھ  أصول

ن قواعد قانونیھ لا إلىتحولت بدورھا  إنبعد ذلك وما لبثت  المعاصرة الحیاةلمتطلبات 

 الحمایةھذه  أن إلا محقوقھ وصیانة الأفرادمصالح  حمایةما ینشده القانون في طیاتھ ھو 

 نیةالعلافمنھا ما تتحقق حمایتھا بتوفیر ، تلك الحقوق والمصالح  طبیعةتختلف بحسب 

  .السریةبسیاج من  بإحاطتھ إلاومنھا ما لا تحقق 

بینھم  القائمة الوطیدة الصلةفي تلك  أیضاموضوع السر المھني للبنوك  ةأھمی وتبرز

 للأعمال التامة السریةعلى  المحافظةللفرد الذي یستطیع بواسطتھ  الخاصة الحیاةوبین 

والتي لھا انعكاس ، الصور والغایات  المتعددة والشخصیة المالیةالتي یقوم وعلاقاتھ 

ي جانبا من جوانب كنبلھذا یمثل السر ال.  أحیانا والشخصیة المھنیةمباشر على حیاتھ 

انطلاقا من  ةما یتعلق منھا بذمتھ المالی خاصةللعمیل  الخاصة والحیاة الشخصیة الحریة

 أن إلافي ضمیره  هاررسوأوذكریاتھ  الخاصةبتفاصیل حیاتھ  في الاحتفاظ  دحق كل فر

وجوب الانتفاع  إلى الإنسانوتنوع علاقاتھا وحاجھ  الاجتماعیة الحیاةمقتضیات 

لنفسھ وجعل  هبأسرارالاحتفاظ  ةمكانیإ إضعاف إلى أدى المختلفة المھنیةت بالخدما

 هبأسرارضاء فلإ ا أحیان یضطر الفرد عا تدعوا لھ الحاجات فقد قطلاع الغیر علیھا واا

من  ةاجتماعی أوطبیب المن  صحیة ةبغرض الحصول على خدم آخرشخص  إلى

  .على السر الأمناءغیره من  أومن البنك  ةمالی أوالمحامي 
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 العلمیة الناحیةمن  ةبالغ ةأھمییكتسي الذي موضوع السر البنكي  دراسة وتعتبر

 الھامة تعاوضوممن العد یالالتزامات التي تقع على البنك و أدقباعتباره من  والعملیة

وھذا  والعملیة القانونیة والإشكالاتنھ یثیر العدید من الصعوبات أفي التعقید ذلك  ةوالبالغ

بھ نظرا لعدم وضوح النصوص  المرتبطةحول تحدید المفاھیم  اجدلا فقھیا حاد أثارما 

غلب الدول بفضل ھذا الالتزام على أاكتفت التشریعات في إذ لھ  المنظمة القانونیة

 226/13 ةالماد و 1 قانون العقوبات الجزائري  301ة و من ھذا القبیل نص الماد ،البنوك

من حیث  المطروحةللمشاكل   التي لم تعط بدورھا حلولا 2ت الفرنسيمن قانون العقوبا

. ھ وحدوده طاقون بتالالتزام  وأساس القانونیةو ھو السر البنكي وطنیتھ  الحمایةمحل 

وھذا ما دفعني لاختیار ھذا الموضوع كونھ یشكل موضوعا حدیثا یحظى باھتمام 

توى الدولي لذلك عقدت العدید من كما یثیر العدید من النقاشات على المس ، وقضاؤه

موضوع السر المھني للبنوك یھم كل  أصبحوبھذا  .ھنأبش الدولیةالاتفاقیات والمؤتمرات 

تبقى في طي  أنالتي یجب  المالیة وأسرارھا الخاصةیتعلق بحیاتھ  لأنھفرد یتعلق 

یؤثر في اقتصادھا و  أساسیاالكتمان كما لا یھم كل دولھ من دول العالم باعتباره عاملا 

  . المالیةمواردھا 

و بعض  السابقةعلى بعض الدراسات في دراستنا ھذه وفي ھذا الصدد اعتمدنا 

والدراسات حول السر  الأبحاث لقلةنظرا  ةموضوع والتي تعتبر قلیلھذا الالمراجع حول 

المجال في ھذا  القضائیةخلو من الاجتھادات وھذا ما جعل القضاء الجزائري ی.المصرفي

العدید من القضایا بشان ھذا  مامھأثیرت أالمصري الذي  أوعلى خلاف القضاء الفرنسي 

بشكل ھا التشریع اولنتالموضوع و كان جریئا للفصل فیھا وتوضیح المفاھیم التي لم ی

  .للبحث في ھذا الموضوع تدفعنا  الأمورھذه فدقیق 

 مسؤولیةر البنكي وعلى السب المتعلقةعلى توضیح المفاھیم فمذكرتي اعتمدت فیھا  

  .عملائھ أسرارالتزاماتھ بحفظ ب البنك عندما یخل

  
                                 

  .من قانون العقوبات الجزائري 301المادة  انظر 1
  .من قانون العقوبات الفرنسي 226/13انظر المادة   2
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 إعدادصعوبات التي واجھتنا في البعض  ذكرنا قد ةالإشكالیھذه ل تنامعالج إطاروفي 

  .ھذا الموضوع  دراسة تالذي تناول المتخصصةمن بینھا قلھ المراجع  الرسالةھذه 

   ةالإشكالیطرح 
 ؟مدى وفق المشرع الجزائري في تنظیم فكره السر المھني أي إلى  -

  :من التساؤلات منھا ةمجموع إلى وتتفرع 

 ؟المھني  ما المقصود بالسر -

 ؟ القضائیةالسلطات  أمام البنكیة القانونیةما طبیعتھ  -

 ؟ داریةالإالسلطات  أمام حدود  -

 ؟سر المھنيالب الإخلالما جزاء  -

ن من المنطقي العتب على المنھج الوصفي التحلیلي لأ أن ةشكالیھذه الإ ةمعالجول 

و الوقوف على الحدود  القانونیة الطبیعةالبحث في نظامنا ووصف السر المھني و 

بسیر  الإخلالواستنباط  ةداریالسلطات الإ أمامو  القضائیةالسلطات  أمام البنكیة السوریة

مفھوم  إلى الأولفي الفصل  بعد مافصلین  إلى الرسالةتقسیم ھذه  ارتأیناالمھني وقد 

مبحثین ما ذكر فیھ تعریف السر المھني التعریف عن  إلىالسر المھني وقسمنا ھو بدوره 

الفصل الثاني فقط  ماأ القانونیة طبیعةمذكور فیھ  ومأخذلغویا واصطلاحیا وتعریفا 

 أمامھني و المبحث الثاني السر الم القضائیةالسلطات  أمامالسر البنكي  لدراسةصناعھ 

 .المھني ربالس الإخلالومنوال في المبحث الثالث جزاء  والمالیة داریةالإالسلطات 
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 السر المھني: الأول صلالف
فكتمان السر واجب فرضتھ  الخاصة،یتصل مفھوم السر المھني اتصالا وثیقا بالحیاة 

  .ثانیاقواعد الدین ثم قواعد الأخلاق ومبادئ الشرف و الأمانة 

وكان بمرتبة قاعدة  الحرف والمھنفكان مبدءا مقتدى بھ منذ القدم في مباشرة في 

یة و بأخلاقیات المھنة ،فالسر سامیة ذات طبیعة أخلاقیھ جعلتھ یرتبط بالمھن السام

  .المھني التزام یقع على عاتق المھني و ھو ملزم بكتمانھ

وتحریم إفشاء السر قدیم وكان في أغلب الحضارات فلقد حرم إفشاء السر  

كان یدلي بھا لرجال الدین وكان العقاب قاسیا على الكاھن إذا ما قام  التيالاعترافات 

" أبوقراط"الإغریقیة فأول من عرف مبدأ الالتزام بالسر ھوبإفشاء السر أما في الحضارة 

والمشھور بالقسم الذي یلقى في مھنة الطب الذي یستدعي التكتم على أسرار المرضى 

إفشاء السر من كبائر الآثام وفي نھي الرسول صلى أما في الشریعة الإسلامیة فقد اعتبر .

ثلاث من كن فیھ فھو منافق وان صام وصلى :" الله علیھ وسلم لنا عن إفشاء السر فقال 

  .2" الحدیث بینكم أمانة"وقولھ صلى الله عليه وسلم  1" اؤتمن خان وإذارغم انھ مسلم وإذا وعد اخلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .أبي ھریرة، حیث متفق علیھعن روایة   1
  .أخرجھ الترمذي وأبو داود  2
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  مفھوم السر المھني: المبحث الأول
إن حمایة حقوق الأفراد ومصالحھم ھو الھدف الأسمى الذي یشده القانون إلا أن ھذه 

الحمایة تختلف بحسب طبیعة القانون والمصالح المسؤولة بھا فمنھا ما تكون وسیلھ 

  .ا بطابع من السریةاطتھحإب إلاحمایتھا توفیر العلانیة لھا ومنھا ما تتحقق حمایتھا 

  المھني  تعریف السر: المطلب الأول
لكي یبین معنى السر المھني یتوجب علینا إعطاء تعریف لغوي و تعریف 

  .اصطلاحي لھ

  تعریفھ لغة واصطلاحا :  الفرع الأول 
وردت كلمھ السر أو ما یدل علیھا في أكثر من موضع في القرآن :  السر المھني لغة

یھ الفرد ویرغب في الكریم وقد عرف السر لغة ما یكتمھ الإنسان في نفسھ أو كل ما یخف

، والسر لغة ھو كل ما تكتمھ 1والإفصاح عنھ وجمع سر أسرار وسرائرعدم كشفھ 

  .2وتخفیھ 

  :اصطلاحاالسر المھني 

ت أن " فوزیھ عبد الستار" أما الدكتورة  ّ الواقعة تعد سرا  إذا كانت ھناك :" فقد أقر

   .3"دینومحد مصلحة یعترف  بھا القانون في حصر العلم بھا في شخص أو أشخاص

بأ الذي یھم صاحبھ ــالن:" إلى تعریفھ بأنھ" رؤوف عبید " یذھب الدكتور في حین 

  .4"كتمانھ 

                                 
ادي الحلبوسي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المھني ،منشورات حبلي حمسلمان علي  1

  .12،ص2012، 1طالحقوقیة ، 
  .428،ص1960إبراھیم مصطفى، المعجم الوسیط ، الجزء الأول ، مطبعة مصر ، 2
، 1998فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،   3

  . 630ص
العربي  ، القاھرة ،دار الفكر6رؤوف عبید ،جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ،طبعة   4
  .91،ص1947،
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إن كل ھذه التعریفات الفقھیة ترتكز على المعنى الاصطلاحي وتؤكد على ضرورة 

عدم  انوني یقع على عاتق صاحب المھنة الاحتفاظ بالسر وعدم الإفشاء بھ فھناك  التزام ق

  .ح بھالبو

 تعریف الفقھي ال:الفرع  الثاني 
لم یرد في القانون تعریف لسر المھنة مما یتعین على الفقھاء وضع تعریف لھ لأن 

تحدید مسالة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص وطبیعة الوقائع والأحداث، فقد 

مكان ولا یكون أمرا ما سرا في زمان ولا یكون  سرا في زمن آخر وقد یكون سرا في 

یكون سرا في مكان آخر وقد یكون سرا بالنسبة لأشخاص ولا یكون بالنسبة لأشخاص 

  .1آخرین

جدیا على العرف  2ولقد أحجم المشرع وحسن  فعلھ من إعطاء تعریف للسر البنكي 

ذلك لاجتھاد الفقھ والقضاء لأنھما المخولان للقیام تاركا التشریعي بعدم وضع تعریفات 

أكثر من غیرھم وقد یرجع السبب في ذلك إلى صعوبة تحدید مسألة السر  بھذا العمل 

 ةآراء  الفقھ والقضاء في محاول تختلفقد اا لاختلافھا باختلاف الظروف والأزمنة ونظرً 

المھنة من  سر إلى اعتبار " CHARMANTIER "  الفقیھ ب دفعذلك ولعل ھذا ماذا 

 3.مداھا من الناحیتین القانونیة والعملیةیتسع   مشاكلالتعقید التي تثیر  المواضیع بالغة 

أن إبقاء العلم بھا في  الرأي العامفھ بعض الفقھ العربي بأنھ كل واقعة یقدر فقد عرّ 

  4.تتطلبھ صیانة المكانة الاجتماعیة لمن تنسب إلیھ ھذه الواقعة أمر نطاق محدود

فة لواقعة ما یتضمن كل ص:" بأنھ " عبد الحمید المنشاوي " فھ الفقیھ كما عرّ  

انحصار العلم بھا في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة  مصلحة لشخص أو أكثر 

                                 
  .18سلمان علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ،ص  1
السر لغة جمع أسرار وھو ما یكتمھ الإنسان في نفسھ وھو خلاف الإعلان وأسرت الحدیث أسرار  2

، 5أي أخفیتھ أو ھو كل فعل صائر إلى أن یظل مخفیا، المعجم في لغة الآداب والعلوم، بیروت، ط
  . 377ص

علي عبید ،المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المھني ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن موفق  3
  .66،ص1،1998،ط
ط، .محمود مجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، در النھضة العربیة ،القاھرة ،د 4

  .406،ص1988
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تكون واقعھ سوى لأشخاص محددین أما إذا كانت معلومة  السریة تقتضي أن لافي ذلك ف

  1".تلك الصفة  عنھا صفة  لدى عدد كبیر من الأشخاص انتفت

واجب قانوني یلتزم بھ فئة من الناس تقتضي في حین یرى الفقھ الجزائري بأنھ 

مھنتھم أن یطلعوا على معلومات أو یفضي إلیھم بأسرار أثناء ممارسة مھنتھم مما ینبغي 

أن یبقى مكتوما  لأن كشفھ وإذاعتھ یھدم الثقة التي یجب أن تتوافر في ممارسة تلك 

 2.المھنة

ینبغي أن تكون مكتوبة  ةمو یجب التفریق بین السر وواجب حفظھ ذلك أن السر معلو

، أما الالتزام 3كل ما یصل إلیھ من معلومات خلال ممارستھ لمھنتھ فھو بذلك أمین السر

بحفظھ وعدم الإفشاء بھ فإنھ یرد على السر بتكوینھ السابق بمعنى آخر السر ھو محل 

لواجب عدم الإفشاء أوھو ذلك الالتزام الذي یفرض على الأمین ضرورة كتمان 

 .4مات الخاصة بھذا السرالمعلو

فھ الفقھ الایطالي بأنھ صفة تخلع عن موقف أو مركز أو عمل مما یؤدي كما عرّ 

أو المركز أو الخبر بالنسبة لمن یقع علیھ الالتزام بعدم تتصل بھذا الموقف  ةلوجود رابط

علاقة بین  ھأنسر بإلا أن  الرأي الغالب في الفقھ الایطالي یتجھ إلى تعریف ال 5إفشائھ

كما تصدى الفقھ الفرنسي . 6شخص بعدم إفشاء السر والعمل على منع الغیر من معرفتھ

                                 
،دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة عبد الحمید المنشاوي ، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار  1
  .142،ص2000ط، .،د
مروك نصر الدین،المسؤولیة الجزائیة للطبیب عند إفشاء سر المھنة  ،مجلة موسوعة الفكر القانوني  2

  5،دار الھلال للخدمات الإعلامیة ،الجزائر ،ص1،ج
أسرار موكلیھ،دار الفكر محمود صالح العادلي ،الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظة على  3

  .77،ص1،2003الجامعي ،الإسكندریة ،ط
عثمان داود،التزام الطبیب بالحفاظ على السر الطبي ، رسالة ماجیستر ،كلیة الحقوق ،جامعة  4

  .13،ص2000/2001الجزائر ،
رة، أشار إلى ھذا التعریف أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة، مطبعة جامعة القاھ 5

  .37، ص1988والكتاب الجامعي، مصر ، 
أشار إلى ھذا التعریف محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ، المسؤولیة الجزائیة عند إفشاء السر  6

  .22،ص1999، 1المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر  ، عمان ، ط



 الفصل الأول                                                                            السر المھني

 10 ص 
 

الناس ویكون من شأن إبلاغ الغیر  ةلكاف ةأیضا إلى تعریف السر بأنھ واقعة غیر معروف

  1.قبل لدیھ منبھا إعطاء المطلع اطمئنانا وتأكد ما لم یكن 

اقة في ئھا السامیة إلى تعریف السر وكانت السبّ كما تطرقت الشریعة الإسلامیة بمباد 

ل وصاحب المھنة ومن أجل حمایة مصالح میتبني كتمانھ حمایة للثقة المتبادلة بین الع

ت بواجب حفظ  السر على كافة المسلمین سواء ما تعلق منھا  ّ الأفراد وحقوقھم  أقر

یقضي بھ الإنسان إلى آخر كل ما :"بالأفراد وبالدولة قد عرفھ مجمع الفقھ الإسلامي بأنھ

مستأمنا إیاه من قبل أو من بعد، ویشمل ما حقت بھ قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان  

كما یشمل الإنسان عیوبھ وخصوصیاتھ التي یكره أن یطلع علیھ ،العرف یقضي بكتمانھ

  2.الناس

ْ :"فقد جاء في قولھ تعالى   َھُم ال َ و ْ َم َ أ وُن فِق ْ َ ینُ ین ِ ً الذ عَلاَنِیَة َ ا و ̒ ر ِ سِ ار َّھَ الن َ ِ و َّیْل الل ِ ومن  3"ب

، فإذا حضر "   إنما المجالس بالأمانة:" بین الأحادیث النبویة الشریفة في قولھ صلى الله عليه وسلم 

الرجل مجلسا وسمع حدیثھم فقاموا  وجب أن یحفظ ما سمع علیھم خشیة إثارة البغضاء 

 ورد عن  أبي بكر بن حمید بن حزم أن الرسول  والحقد بین الناس وضمان الثقة، كما

إنما یتجالس المتجالسون بأمانة الله فلا یحل لأحد أن یفشي على صاحبھ :" قال  أنھ  صلى الله عليه وسلم

السر أمانة وحفظ الأمانة واجب وذلك من " أیضا   أحددھمو جاء على لسان  "ما یكرھھ 

  4".أخلاق المؤمنین

الوسائل التي تكشف السر ، فقد نھى الله سبحانھ وتعالى  أھمن ا كان التجسس مــولم 

لاَ ...:"لقولھ تعالى  الح العامـــعنھ تحقیقا  للص َ ا ت و كُم بعَْضً ْ بَعْضُ تبَ ْ لاَ یَغ َ سَّسُوا و ، 5"جَ

                                 
القانونیة  ، دار  أشار إلى ھذا التعریف علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھة 1

  .1181،ص1989ط ،.النھضة العربیة، القاھرة ، د
، 20فتاوى مجمع الفقھ الإسلامي، السر في المھن الطبیة، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، عدد 2

  .207، ص1994
  .من سورة البقرة  274الآیة  3
ر الفكر الجامعي، الإسكندریة، علي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقھ الإسلامي، دا  4
  . 20، ص2008، 1ط
  .من سورة الحجرات 12الآیة  5
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فساد العلاقات یؤدي ذلك أن إفشاء الأسرار یسبب الحقد والعداوة و النمیمة  بین الناس و

  .في المجتمع 

فھ الفقھ السویسري الرائد في مجال السریة المصرفیة بأنھ التزام  البنك و عرّ وقد 

مدرائھ وموظفیھ وبعض الأشخاص الآخرین بحفظ السر ، فیما یتعلق بجمیع الأعمال أو 

الشؤون الشخصیة لعملاء البنك وبعض الأطراف الأخرى ونطاق ومدى المعرفة لمثل 

  .1ھذه الأمور المكتسبة مباشرة العمل 

نستخلص من التعاریف السابقة  أن السر البنكي ینصرف إلى كل أمر أو معلومة أو 

یكون  أنویستوي في ذلك .وقائع تصل إلى علم البنك عن عملیھ أثناء ممارستھ لنشاطھ 

بحكم مھنتھ، كما یعد  إلیھتكون قد وصلت  أوالبنك  إلىالعمیل وھو الذي أفضى بھا 

المعلومات  إفشاءا  بامتناع عن عمل مؤداه الامتناع عن الالتزام بحفظھ التزاما قانونی

 .البنكیة

 السر  البنكي في التشریع الجزائري:المطلب الثاني 
لتدعیم  المطلقة المصرفیة السریةمصر، لبنان وسویسرا نظام كل من تبنت لقد 

اقتصادھا ،على عكس المشرع الجزائري الذي لم یخصص قانونا مستقلا للسر البنكي بل 

  .ىالأخر التشریعیةالنصوص   ضالدستور وبعفي  الواردةاكتفى ببعض المواد 

 الدستور: أولا

 الحریةیتبین لنا بان الدستور الجزائري كفل  1996من الدستور  32 المادةمن خلال 

الحریات  صیانة ضرورةونصت المادة  على  الخصوصیة، وحق الفرد في  الشخصیة

  .2والمواطن مضمونة الإنسانوحقوق  ةالأساسی

وحرمة  الخاصةمن نفس الدستور انتھاك حرمھ حیاه المواطن  39 المادةكما منعت  

  3.على حمایتھا قانونا لذلك أكدتشرفھ 

                                 
أشار إلى ھذا التعریف سعید عبد اللطیف حسن  ، الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة  ، دار النھضة   1

  .20،ص2004ط ،.العربیة، القاھرة ، د
  .من الدستور الجزائري 32انظر المادة  2
  .من الدستور الجزائري 39انظر المادة  3
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 قانون العقوبات:  ثانیا 

جاءت بصیغھ العموم رغم التخصیص  التيو  301 المادةنجد ضمن قانون العقوبات 

 أو المھنةبل ذكرت بعض المھنیین على سبیل المثال، وعلیھ فكل من لھ معلومات حول 

ض نفسھ  لاتتستدعي الكتمان وأفشھا في حا الحالة ّ  للعقوبةغیر قانونیھ فقد عر

وبغرامة  ستة إلىھا یعاقب بالحبس من شھر والتي جاء فی المادةالمنصوص علیھا ضمن 

 الأشخاصوالجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع  الأطباء 5000 إلى 500من

 إلیھمبھا  أدلى سرارأعلى  المؤقتة أو الدائمة الوظیفة أو المھنة أوالمؤتمنین بحكم الواقع 

ح لھم بذلكویص إفشائھاوأفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون  ّ   1.ر

تجعلھا  المادة ةعمومی أن إلامن المھنیین  ةلطائفاولم یرد مصطلح البنك ضمن ھذه 

عملائھ دون سبب مشروع، وعلیھ فان كل  بأسراریفشي تنطبق على كل مھني 

الموظف الذي یعمل فیھ ھي  أوالتي تتعلق بالعمیل ویعلمھا البنك  المصرفیةالمعلومات 

  .معلومات تستدعي الكتمان

 القانون المدني :ثالثا

ولا  النیةعلى انھ یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن  107 المادةنصت 

تناول ما ھو من مستلزماتھ وفقا یالمتعاقد بما ورد فیھ فحسب بلى  إلزامیقتصر العقد على 

  2. ب طبیعة الالتزامبحس والعدالةللقانون والعرف 

بین البنك والعمیل فھو من مستلزمات العقد  المتبادلةفي الثقة  أساسھفالالتزام بالسر 

 .صراحةعلیھ  ینصن لم إالذي یربطھما حتى و

لكل من وقع علیھ اعتداء غیر ):" قانون مدني(من نفس القانون  47 المادة وأضافت

ھذا الاعتداء والتعویض  یطلب وفق أنلشخصیتھ  الملازمةمشروع في حق من الحقوق 

  .3"عن ما یكون قد لحقھ من ضرر

                                 
  .من قانون العقوبات 301انظر المادة  1
  .من القانون المدني  107انظر المادة   2
  .القانون نفس من 47انظر المادة  3
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یحق  الخاصة الحیاة حمایةالسر یندرج ضمن الحق في  حمایةولما كان الحق في 

بوقف ھذا الاعتداء  للمطالبةالقضاء  إلىللعمیل الذي تم الاعتداء على حقھ اللجوء 

  .اء ذلكوالتعویض الذي لحقھ جرّ 

 التجاريالقانون : رابعا

بحیث تنص  1ضمن مواد القانون التجاري أیضاالقانوني  أساسھیجد السر المھني 

المدعوین  الأشخاص ةومجموع ةداربالإیتعین على القائمین :" منھ على أنھ  627 المادة

، لھذا 2" التي تعتبر كذلك أوكتم المعلومات ذات الطابع السري  ةدارلحضور مجلس الإ

 يأ أوالمدیر العام  أومجلس مدیریھ   أوالبنك  ةدارإمجلس  ضاءوأعالرئیس   ىیحظر عل

بالعملاء اطلع علیھا بحكم مھنتھ ویستثنى  خاصةمعلومات  أیةیفشي  أنموظف یعمل فیھ 

 .للشركة ةساسینشر القوانین الأ كضرورةللاطلاع والنشر  المعدةمن ذلك المعلومات 

 قانون العمل :خامسا

 ّ  المادةبین العامل ورب العمل،وأوضحت   العلاقةم قانون العمل في الجزائر ینظ

العمل تنشا على عاتق العامل مجموعھ  علاقة أن3من قانون علاقات العمل  السابعة

من بینھا واجب حفظ السر المھني، لذلك یلتزم العامل تنفیذا لھا  القانونیةالالتزامات 

نع، ویعتبر ھذا صال وأسالیببالتقنیات والتكنولوجیا  ةالمتعلق المھنیةبكتمان المعلومات 

  .زبائنھا أسراریلتزم ھؤلاء بكتمان  إذالحكم صالح التطبیق على العاملین في البنوك 

 قانون النقد والقرض:سادسا 

 المالیةلمصالحھا  المباشرة الحمایةتستوجب  للدولة الاقتصادیةالمصالح  حمایة نإ

فشل اقتصاد  أو ة،ویعد السر البنكي عاملا فعالا یؤثر في مدى قو العامة والاقتصادیة

 . ةدول

  

                                 
المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم  1

  .19/12/1975المؤرخة في  101
  .من القانون التجاري 627المادة  2
المتضمن قانون علاقات العمل المعدل والمتمم، ج ر عدد  21/04/1990المؤرخ 90/11القانون   3

  .25/04/1990المؤرخة في  17
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  الطبیعة القانونیة للسر المھني: المبحث الثاني 
 1 15-03القانون رقم  آخرھالقد تدخل المشرع الجزائري بترسانة من القوانین كان 

بھذا الالتزام  الإخلال، وجعل 117س مبدأ الالتزام بالسر المھني في مادتھ والذي كرّ 

  .العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات إلىیعرض صاحبھ 

  

 العقدیةالنظریة :الأولالمطلب 
ق اتفا :"نھأبلمدني انون القامن  54 دةالمالعقد بمقتضى ائري الجزالمشرع اف قد عرّ 

فعل  أوبمنع  آخرین أشخاصعده  أونحو شخص  أشخاصعده  أویلتزم بموجبھ شخص 

 أوم التزلاا ءانشإعلى  إرادتینفق اتو :"نھأبلفقھ ابعض  عرفھ امك " عدم فعل شيء أو

 .2"نقلھ

 أو ةحب مھناص لىإیتجھ  العمیل حینمان ألى إ ،لفرنسيالفقھ انب من اذھب ج

فمعنى ذلك  ،عدتھامنھ مس املتمس رهاسرألھ بعض  اشفاك ،لحھامص ةعلی ارضاع ،ةوظیف

 بلةامتقت  امالتزلا العقد مصدرانعقد ویعتبر اقد  ان عقداو،ء قد تم ادل للرضاك تباھن نأ

بل المقاوفي  رهاسرأببعض  ةلوظیفا أو ةلمھناحب اص لىإلعمیل ایدلي  نأ امن ضمنھ

لعمیل ایریده  اف ملتصرف خلاالحق في الیس لھ یعلم وھو یتلقى ذلك  خیرلأا ان ھذاف

  3.یتھلذي قبلھ بحرّ اتحقیق غرضھ  لىإنھ یسعى او

  

  

  

  
                                 

المؤرخة في  52المتعلق بالنقد والقرض ،ج ر عدد  26/08/2003المؤرخ  11 -03القانون  1
27/08/2003.  

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 1سیط في شرح القانون المدني ، جأحمد عبد الرزاق السنھوري ،الو  2
  .139، ص1985، 3لبنان ،ط

محمد حبیب ،مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر المھني أو الوظیفي ،  جبريعادل  3
  .42،ص 2003، 1دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،ط
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 الالتزام بالسر المھني كأساسنظریة العقد  :الفرع الأول
بین  ةقدیالتعا بطةالرا نأر اعتباعلى  تقومو 19لقرن ال خلا نظریةلادت ھذه اس

 1.لسر ام بحفظ التزللا صیللأا كثرأ ھي الأساس والمصدر أوطرفین 

لمھني فقد قبل السر ام بحفظ التزلاا صیلأت ةلاومح ةسبابمن نظریةلات ھذه قامولقد 

 نظریةلالھذه   ائھم فوفقبعملا ةصالخا راسرلأان المھنیین وكتمام التزاو ساسألوضع  ابھ

ج لعلاالمرضى نجد مصدره في عقد اب الخاصة راسرالأظ على الحفالطبیب بافإن التزام 

 ةلسریام بالتزلاا اعلى ھذ اضمن أو ةحاصرینطوي لذي اھو و ىالمرض ءھؤلالمبرم مع ا

 ةلالوكایجد مصدره في عقد  ھموكلی راسرأعلى  فظةالمحابفإن التزامھ مي المحاوكذلك 

   .لموكلیناء لمبرم مع ھؤلاا

لسر لھ احب اصف قدیةالتعا ةلحریا أمبدعلى  نظریةلامت ھذه افلقد ق ةماع ةبصفو

 ابحفظھ مھالزإو ائھ علیھانتماو رهاسرأعلى  خرلأالطرف ار اختیافي  ةلحریامطلق 

 مابرإم و التزلاا افي قبول ھذ لحریةالھ مطلق  خرلآالطرف ان ابل فالمقاوب ائھاشإفوعدم 

 2.رفضھ أولعقد ا

لعقد ا:" أن لتي تنص على المدني وانون القامن  54 دةالما لىإلرجوع ا اوكذلك یمكنن

عدم فعل شيء  أوفعل  أوبمنع   آخرین أشخاصعده  أوخص ـــبھ شــق یلتزم بموجاتفا

  .3" ام

 ؤلالتسان اف عقدي ساسألمھني ھو السر ام بالتزلاا ساسأن اك اذإنھ نتطرق أ اوھن 

ھو عقد  ھل ؟ةلانھ عقد وكا مأ؟ ةلعقد ھل ھو عقد ودیعا اھذ ةلذي نطرحھ ھو حول طبیعا

  ؟ ھو عقد غیر مسمى أو؟ ةخدم رایجإ

  

  

                                 
بالسریة والمسؤولیة  المدنیة ،دراسة مقارنة ،دار النھضة معتز نزیھ صادق المھدي ، الالتزام   1

  .22، ص2007العربیة ، القاھرة ،
  .23مرجع ، صنفس ال  2
  .من القانون المدني 54انظر المادة  3
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  عقد الودیعة :أولا
على  والتي نصت لمدنيانون القامن  590 ةدالمافي نص  ةلودیعاء تعریف عقد اج 

 ةفظ علیھ لمدایح نألمودع لدیھ على ا لىإه لمودع شيء منقول ایسلم بمقتض عقد :"نھأ

 .1"ایرده عین نأ ىوعل

  :انذكر منھ باسبوذلك لعدة أت  شدیدة ادانتقاتلفت  ةلودیعاعقد  نظریةلاھذه  نأ لاإ

ھو لا المادیة المنقولة وما  الأشیاء على لاإ لقانون المدني لا تردوفقا لالودیعة  أن 

وفقا   ھفان المودع لدی الأخرىیة ــینطبق على السر محل الالتزام بالسریة ومن الناح

لا وھو أمر صاحبھ  إلى أخرىيء المودع مرة ــالش ردالقانون المدني یلتزم ب لإحكام

  .2یتصور حدوثھ في حالة الالتزام بالسریة 

العقد المبرم بین البنك والزبون شكل عقد الودیعة على یتخذ وكذلك وفقا لھذه النظریة 

ي مودع لدیھ  أأو مھنتھ وھو ك تھع لدى المصرف حكم وظیفدالسر البنكي مو أناعتبار 

 ع واستھلمن المود بإذن إلاو عدم التصرف فیھ  عتجب المحافظة على الشيء المود

من قانون العقوبات الفرنسي  378ھذه النظریة لتبریر موقفھم على نص المادة  أنصار

التي شبھت بین السر " ..PERSONNE DEPOSITAIRE DU SECRET :"قولھا 

تسویة في  إلي تصرفاننیة المشرع  أن إلىالبنك عقد الودیعة مما یشیر  إلىالمعھود بھ  

بسبب واقعة  إلاالحكم بین الودیعة المدنیة ودیعة السرد فالبنك لا یلتزم بكتمان السر 

  3.عالإیدا

  

  

  

  

  

                                 
  .من القانون المدني 590انظر المادة  1
  .25معتز نزیھ صادق المھدي، مرجع سابق، ص 2
  .76أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص 3
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  عقد الوكالة : ثانیا 
لمدني انون القامن  571 ةدالمافي نص  ةبانلإا أو ةلالوكائري الجزالمشرع اف عرّ 

، خرأ اشخص شخصیفوض  ه اھو عقد بمقتض ةبانلإا أو ةلالوكا :"لتي نصت علىاو

 .1"سمھاب أولموكل اب ابعمل شيء لحس للقیام

عقد  لىإن سر زبونھ یستند البنك بكتمام التزلاا ساسأ نأ لىإلفقھ ابعض وذھب 

 ةفظامحبال  یلتزملبنك بصفتھ وكیلااف ھ،لوكیل یتصرف لمصلحة موكلار اعتباعن  ةلاوك

نتقد ا LAMBERTلفقیھ ا نأ لاإمھنتھ  ةسبابمن اعلم بھ ام أو راسرأدع لدیھ من أو اعلى م

  كیف یفسر فلموكل ا اةبوف أولعمل اء انتھاتنتھي ب ةلالوكا أنر اعتباعلى  يألرا اھذ

 اةبعد وف أو ؟ لمطلوبالعمل ا ماتمإلسریة بعد اب ةملتزم ةلوظیفا وأ ةلمھناحب اصأسرار 

لرغم من اعلى  ةمستقل ةبصف ائمایبقى ق إذ صابع خالھ ط ةلسریام بالتزلااف ؟لعمیلا

  .لعمیلالبنك  والتي تربط بین ا ةقلعلااء انتھا

لوكیل یخضع  اف ھلاعمأ ةرسالبنك ممافي  ةلیستقلاافى مع اتتن ةلالوكا ماحكأ نأ اكم 

نظر  ةوجھبیتقید في عملھ   لبنك لاا نأفي حین  ةلالوكاز انجافي   ةموكل فاشرلإ

  . 2لعمیلا

  الخدمة  إیجارعقد :ثالثا 
  3. ةلخدما إیجارعقد أسرار زبائنھ على على  ةفظالمحالبنك با التزام يأریؤسس ھذا ال

في وسعھ في  امل مال كذیب نألزبون یجب امل مع التعالبنك انھ بمجرد قبول أ فقیل 

تھ  عھدالأسرار التي  یحفظ  نأجل ذلك اومن  میل وعلیھ لعا اھذ ةخدماتھ بمالتزاتنفیذ 

من  لم تلقى قبولا نظریةلاھذه  نأ لاإ مھامھ  ءادأ ةسبابمن اي علمھتلا أو ھطرفإلى من 

 لمصرف لااط اشــناعتبار أن على  ابقتھالس ةھــلموجات ادانتقلاانفس  التون الفقھطرف 

                                 
  .من القانون المدني 571انظر المادة  1
  .44محمد حبیبا، مرجع سابق، ص جبريعادل  2
  .من القانون المدني 1مكرر  507إلى  467نظم المشرع الجزائري عقد الإیجار في المواد   3
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 ةلخدما ءادأینتھي من  لبنكي لاالسر ام بالتزلاا نأ اكم، ةلخدما رایجإقد ــفق مع عــیت

  1.ى  بعد ذلكلإ بل یستمر ةلمطلوبا

   نظریة العقد غیر مسمى:رابعا 

لذي العقد ا ةطبیعل ھافي تفسیر ةبقالسات النظریا یةاكفوعدم  عتراضاتلااھذه  مامأ 

م ازالت نأ BOUDOUIN ذاستلأالفرنسي على الفقھ اب من انج رأىلزبون البنك بایربط 

ص یقوم على اتج عن عقد غیر مسمى من نوع خالمھني نا السر على فظةالمحابلبنك ا

یمكن  العمیل في كل مایلتزم كما لبنك ایلتزم  هاضتقبم ،لعمیلالبنك وادل بین المتبا ارضال

 اھزلتي یجیا راثلآایترتب عن ذلك من  اولكل م، اضمن أو ةحاصر ابینھمط بھ ارتبلاا

ء الوفایتحلل من  نأ اھمنم يلأیمكن  ذلك لافي سبیل و،  ةلالعدا اوتقررھ فلعرا

لعقود ائر الذي تخضع لھ سا يونانلقالتنظیم لیخضع  لعقد لاا اتھ وعلى ذلك فھذامالتزاب

 نأ إلىلفقیھ ا اوینتھي ھذ،وي انثالم العام النظاب ةلمتعلقا ةمیالنظا تھلطبیع انظر ةلمدنیا

 تھیالحم ةبیر معیناتدبلمجتمع یتدخل ا ان لاإلعمیل البنك با ةقلذي ینظم علاالعقل ھو ا

 انلتي ینبغي ا ةقالثل بخلاإیترتب عن ذلك من  ابھ لم لخلالإائي عند اجن،ویأتي بجزاء 

  .2لمصرفي العمل اتتوفر في 

  نظریة النظام العام  :الثانيالفرع 
لتي وجھت ا ةلعدیدات اداتقنفعل للا ةردكلظھور ام في العام النظانظریة  أتبد

 ادھامف ةماھ ةعلى فكر نظریةلامت ھذه اوقد ق اھذ، ةسریالم بالتزللا ساسأكلعقد ا نظریةل

ذلك فعل    فقد راسرلأاء اإفشم بتجریم بعض صور اوق دخلت حینمائي الجنالمشرع ا نأ

ھي  ةلمصلحاھذه ، ةیردلفا السر حباص ةمن مجرد مصلح علىأو ىسمأ ةمصلح ةیالحم

  .لمجتمع ككل ا ةمصلح

لمھنیین ائف افي بعض طو ةلمطلقا ةلثقالنوع من المجتمع تقتضي وجود ا ةمصلحف

لمصرفي وغیرھم ا،لصیدلي ا،المحامي ،لطبیب ا،ك ایومی دافرلأامل معھم ایتع نلذیا

یحیط بھذه  انملأاو ةلثقا سیاج متین من مل معھم دون وجودالتعا دافرللأیمكن  لا ءفھؤلا

                                 
  .46أحمد كامل سلامة ، مرجع سابق ،ص 1
  46محمد حبیب ،المرجع السابق ،ص جبريعادل  2
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 ائھإفشاوعدم  وحفظھا دافرلأبا ةصالخا راسرلأام احتراجوھره ھو  ھذا السیاج.ةقلعلاا

ولیس  ةلسریام بالتزلاا ساسألمجتمع ككل ھي ا ةت مصلحانك اومن ھن قطلالإاعلى 

  1.لعقداعن  ةشئالنا ةلفردیا ةلمصلحا

  نظریة المصلحة  :الفرع الثالث
 ةیتصل بمصلح ام أو ةلدولا انكیبیمس  ام على كل مالعام النظا ةعتبر فكرت     

 امن وجودھ ةیالغا يدتؤ ةلدولاحتى تظل  التي یتعین تحقیقھا الحھامن مص ةسیاسأ

 ھحول تعریفكثیرا ء الفقھا ءارآختلفت اوقد  ةمالعا ةلمصلحا اھماقو ةم فكرالعام النظا،ف

 ةدیاقتصا تانكأء اوستمع جللم العلیا ةلمصلحاحول  اتدور جمیعھ اھأن إلا، ھقاوتحدید نط

  .2 ةدبیأ أو ةسیاسی أو ةعیاجتما أو

لبنك المبرم بین العقد ام ولیس ذلك العام النظالمھني ھو السر ام بالتزلاافأساس 

  .ت اراعتبلاالعمیل وذلك لبعض او

یستطیع التعامل معھ  اأمین اتقتضي ان یجد العمیل مصرف ةعامال ةن المصلحإ  - 1

من دور مھم في المجتمع و  ةوذلك لما لھذه المھن ةالمالی أسرارهدون خوف على 

 اخوف فمن التوجھ إلى المصر الأفرادخشي  فإذاھو دور لا یمكن الاستغناء عنھ 

 3.بالمجتمع  أضرارلحق یفان ذلك  مأسرارھعلى 

التشریعات على خلق  صتحر ةالمصرفی ةالمھن ةفي ممارس ةجل تدعیم الثقأمن  - 2

للفرد كان  إذا إلا والبنك وھذه الثقة لن تتحققبین العمیل  ةالمتبادل ةجو من الثق

والسماح لھ بذلك ة المالی أسرارهالبنك لا یكشف  أن  وقانوني فيخلقي مان ض

 الصفة ا نفسعلیھ لھ ةوالمحافظ ةاجتماعی ةضرور ةھذه المھن أھمیةیقلل من 

جل أإلى مصالحھ للبنك من  بأمرهل الذي عھد یلعمل ذراعا لازم یمثل  أمر لأنھا

 4.كتمانھا

  
                                 

  .32مھدي ،المرجع السابق ،صمعتز نزیھ صادق ال  1
  . 50محمد عبد الودود عبد الحفیظ  أبوعمر ، المرجع السابق ،ص 2
  .51نفس المرجع ،ص  3
  .43محمد حبیب،  المرجع السابق ،ص جبريعادل   4
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  نظریة الالتزام:المطلب الثاني 

 (ر المھنيــالسو الإطلاق   ،)فرع  أول (ةبیــظریة النسالنذا المطلب ــفي ھ ناولـنت 

 ).فرع ثالث (موقف المشرع الجزائري من النظریتین ثم ) فرع  ثان 

  البنكي المطلقنظریة السر :لوالأالفرع 
یخضع  ولاسرا مطلقا تجعل منھ  السر البنكي  ةھمیأ أنصار ھذه النظریة أنیذھب   

 إلى السر حباد بھ صــعھیم اتزـــللاایشمل  وبذلك لا ،لحدوداضیق إلا في أء استثنا يلأ

 ةت نتیجامن معلوم خیرلأا اھذ لیھإیتوصل  اكل م ایضأیمتد لیشمل  ام،إنلبنك فقط ا

  1.ھ ترسھ مھنال ممخلا لیھإیصل  اكل م ةماعالسر وبصفة  حبابص ھلاصات

 ألمبدا اقت ھذعتنالتي ا انلبن امن بینھ لمطبقةالسریة ا مانظ تلدول تبنّ افي بعض 

 فقةامووجود  فيلخص تلتي تاو لمصرفیةا لسریةا التي ترفع فیھات لاالحاوحددت بعض 

 أنلعمیل بشرط البنك واع بین اوجود نز ةلافي ح ،أو ل للبنكیلعمامن  صریحةة خطی

 ي لاانللبناون انلقا اھن،ء القضا مامأ معروضة ة بینھمابنكی ةبعملی اع متعلقالنزا ایكون ھذ

  .ةریالس أمبدلخروج عن ایسمح ب ولا معلومة يأء اشإفز ییج

لعقد افي  السر ص بحفظاخشرط  دایرإب اقد یكون صریحبحفظ السر لبنك ا مالزإو 

 ةلعقد بحریالعقد في تحدید محتوى ا رفي لذي یسمح لطاقد التعا حریة أمبدء على ابن

لعمیل ا ةدارإمن  ر ضمنیا،نابعلسا فظلمتعلق بحا رطلشابینھما  بشروط  من وتضمینھ

  2.لبنك العمیل مع اقد السر عند تعا انكتم إلىتجھت التي ا

لعمیل ومن ثم یمتنع البنك وابین  اقدیاتع املتزاا السرلبنك بحفظ ام لتزااوعلیھ یعتبر 

لم  ام ،لیةالماظروفھ  أو صفاتھ أوب عمیلھ ات تخص حسامعلومبح اصفلإالبنك اعلى 

  .للعمیل  ةضمنی أو ةصریح فقةاموتوجد 

                                 
بوساحة نجاة ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر البنكي ، رسالة ماجیستر ، جامعة ورقلة ،   1

  . 31ص الجزائر ،
بوزون سعیدة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، رسالة ماجیستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،  2

  .37،ص2008
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لتي یتوفر ات المعلومابنك الیكتم  نألمطلق ام التزلاا نظریةلقول و حسب ا ةصوخلا

جب اعلیھ و انمتى ك أو ،لحقاحب اص حلھأمتى  لاإ ایبوح بھ لاالسر ف صفو الھ

  .علىأ مصلحةل یةاحم ءشافلإاعلیھ  ليوني یمانق

ء استثنبل للااق السر البنكي نلأ انتقادات  ةعد إلىلمطلق ام التزلاا نظریةتعرضت  

   ةمالعا لمصلحةاعي اعملي ودواللتطبیق اعي اھ دوبلذي توجا

 تیداولذلك تز، لسریةتحت ستار الح المصالكثیر من اتھدد  صبحتأ نظریةلفا

 انوع ىخلتت تأبدقد  اسویسر فمثلا، نظریةلالتي تبنت ھذه الدول افي  لسریةات رفع لااح

،فسمحت  1983 ةسن ةمریكیلأا لمتحدةات ایلولااقیھ مع اتفا برمتأفقد  ،اتھاعن مسلم ام

 لمنظمةا لجریمةاب لمتعلقةا الجزائیة ایالقضاء في لعملاات اباحسسویسرا بكشف 

  1. ةسریالرقمیة الت اباحسالم العمل بنظاتوقیف  إلى ایضأ أجبرتو

لمطلق ام التزالاعن مدى  اقد تجلى تخلیھ نظریةلالتي تبنت ھذه الدول ان أخلص ن

 اوھذ، الھ ةلموجھات اداتقنلاا ةو كثر اھتجھالتي وات السلبیابسبب  البنكي تدریجیا للسر

  .لدول ابین  ھاراستثماو ھابنوك ةعمعلى س ةفظالمحافي  افي رغبتھ اسبب انك

  نظریة الالتزام النسبي  :الفرع الثاني
یقوم على  نظریةلالھذه  اوفق ةلبنكیا ةلمھنا سر على ةفظالمحام بالتزلاا ساسأ نإ

ھذه بر ضی او كل م دافرلإالح اعلى مصتعلو لمجتمع ا ةمصلحف ،ةعیاجتملاا ةلمصلحا

  2.م العام النظا ةلفافھو مخ ةلمصلحا

 أو ةعیاجتما ةوجدت مصلح إذا ةلفردیا ةلمصلحا ةیالوقت حماھ یحقق في نفس نأ لاإ

   .تقتضي الإفشاء بالسر الیع ردیةف

والسیاسیة  ةعیاجتملااو ةدیاقتصلاات التطورام یختلف حسب العام النظاو مفھوم 

  .انلمكاو انلزماوالأخلاقیة،كما یختلف باختلاف 

                                 
بن عطیة مریم ، واجب المحافظة على السر المھني ،رسالة ماجیستر ، الجزائر   1

  .11،ص2001/2002
  .51سلیمان علي حدادي الحبلوسي ،مرجع سابق ،ص 2
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 أمینا یركن إلیھ فیودعھ أخص اطبیب فالمصلحة العامة تقتضي أن یجد المریض

أمره في  ةحقیقب إلى سكوتھ فیصارحھ یطمئن امیالمتھم محایجد  انو  ةلشخصیا رهاسرأ

والمحامون في حل من إفشاء الأسرار لامتنع   ءاطبلأا انك انف القضیة التي تؤرقھ ،

 خرینلآا صاشخللأ ةلنسباب اوھذ یة افتضاح أمراضھم ،خش جلعلاالمرضى من طلب ا

  1. ةشراغیر مب ةلمجتمع بصوراب اضرریسبب  امم الالتزام ابھذ ولینؤلمسا

لتشریع ابالسر البنكي م التزللا ةلنسبیا نظریةب خذتألتي ات التشریعابین ومن 

 ةرادلإت المعلوماتقدیم ب التزاما لبنوكاھ یفرض على نإف ةلسببیا أبمبد خذأیلذي الفرنسي ا

 ةلمسؤولیا ةئرام في دالعام النظا نظریة أمبدخذ ألذي اقي العرالتشریع ائب والضرا

أجازت فقدت  ةت معینلاافي حبإفشائھ   أوالسر حب الص ةرخصال ءاعطإمع  ةئیالجنا

إفشاء  أولسر احب ان صإذ ةلاحإفشاء السر في قي العرات العقوباون انمن ق 437 ةدالما

  2.ةعن جریم راخبلإا ھلمقصود با انك السر

على حق من إفشاء السر اعتداء ت یعتبر اراعتبا ةعلى عد ةمالعا ةلمصلحاوتقوم  

لي للفرد المالمركز ا انلكتما نأ لفرنسي علىاء القضا كدأوقد  ةللشخصی ةزململااحقوق 

  .لعمیلا ةلتي تتعلق بجسم وصحا مورلأا انمع كتم اواةلمسایقف على قدم 

حقق تت الثقة أنك تلیمكن ل لاالأمین على السر ولعمیل وابین  ةلثقاخلق جو من  

م التزللا ساسكأم العام النظا ةفكر ن واعتمادمیلأا انةعدم خیإلا بضمان الفرد  انملأا

  3.السر بحفظ

ضت ّ   :سم بالجدیة تتمثل في تتلا ت اداتقان إلىم العام النظا نظریة تعر

مفھوم  خیرلأا اھذ أنم ذلك العام النظالمقصود با ام الم یحددو نظریةلا باصحأ 

  . اعلی ةعیاجتما ةمصلح یةاحممتغیر وھو یمثل في 

                                 
   .51سابق ، صمرجع  علي حدادي الحبلوسي ،سلیمان  1
  ..51،صنفس المرجع  2
بوسالم عبلة ،السر المصرفي في ظل الالتزامات الجدیدة للبنك ،رسالة ماجیستر ،كلیة الحقوق   3

  .15،ص11/06/2015والعلوم السیاسیة ،جامعة سطیف ، 



 الفصل الأول                                                                            السر المھني

 23 ص 
 

یسمح  الصمت ممام بالتزلاالصمت على اللحق في  ویةالأول تعطي نظریةلاھذه 

 اعادف ھذهم اتق ىدعو يأمن  ھنفس یةالحم لمطلقاخلف الصمت  لمطلقاء احتمللمھني للا

  1.لعمیلا ةعن مصلح بدلا صةالخاعن مصلحتھ 

  موقف المشرع الجزائري من النظریتین :الفرع الثالث 
 ألمبداب ثرأتلنسبي نجده قد المطلق واین ألمبدایوفق بین  نأئري الجزالمشرع ا لاوح

توسیع مدى  إلىتجھ ا ینألقرض النقد واون انلق خیرلأالتعدیل اذلك في نلمس لمطلق وا

ھ ننص صراحة أو ملتزالاا اضعین لھذالخا صاشخلأاحدد بدقھ  نأب بالسر لشخصام التزا

ون انمن ق 117 دةالماوذلك حسب نص  لوظیفةاعن ي تخلالبمجرد  ملتزالااض قین لا

عن لموظف اینتھي بمجرد تخلي  لا بالكتمان ملتزالاا وظیفة افیھ كدألذي ا و 03-11

لموظف التي تربط ا قةلعلاا یةانھیمتد حتى بعد  امإنوت تلزمھ بھ انلتي كاھ توظیف

م النظاو كثرأشى ایتم ةمطلقال ومبدأ السریة .اھییعمل لد انلتي كا لیةالما ةلمؤسساب

  .ةمالعا لسلطةاقیود تقل في ظلھ  ھنلأ الحرلي اسمألرا

بعض  ةحقعند ملا لسریةارفع  اذإ أجاز  ھنلأذلك  بمبدأ السببیةخذ أ كأصل عام  ھنأ لاإ 

والسلطات  تارادلإاع في بعض طلالااحق بمنحھ م وذلك العا ناتمئلا ائم تدعیمالجرا

 صةالخائق الوثاتر و الدفاع على طلالااحق والتي قرر المشرع ئب الضرا ةرادإ:  امنھ

  2.ءلعملااعلى  ةضریب ي وفرض لضریبالتھرب ا ةماومقجل البنوك من اب

 إلزامھال من خلا لیةالمات المؤسسالبنوك وا ةقبافي مر لمصرفیةا للجنة ھكذلك منح

وذلك  یةفلمصرا للجنةا إلى تھامھن ةرسالمم زمةللاا تاحاضیلإات وجمیع المعلوماتقدیم ب

 نأل استعجلاا ةلائري في حالجزایمكن للبنك  11-03 مرلأامن  108 دةالماحسب نص 

  3.تالنظریائج ھذه انتب ةلجنالویبلغ  ةي عملیأیقوم ب

                                 
  .151،ص2004ضة العربیة ،سعید عبد اللطیف ،الحمایة الجنائیة  للسریة المصرفیة ،دار النھ 1
  .11-03من الأمر 117انظر المادة   2
  .11-03من الأمر 108انظر المادة  3
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لكشف عن ا ةئري حول عملیالجزالمشرع ا نأ دةالماھذه  نص نكشف من 

یكون  نأھ شرط نأ لاإل استعجا ةلاح أو روجود خط ةلافي ح بنكلاب لمتعلقةات المعلوما

  ".ئرالجزایمكن بنك "ئر الجزالبنك في امقر 

 تارادلإابعض زم لأوت لاافي ح ةلسببیا أدمببأخذ لمشرع قد ا أن اتبین لن وفي الأخیر

 ةمالعا ةلسلطا ل من قیودقل خرآب انومن ج لضرورةالھ افي ح راسرلأاع على طلالااب

   .لحرا لياسمألرام النظافي ظل 
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ارتأینا في الفصل الثاني أن نتطرق لحدود السر المھني البنكي أمام بعض السلطات 

أولا السر البنكي أمام السلطات القضائیة : ،و ذلك قسمنا ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث

،كما أحطنا بجزاء الإخلال  السر البنكي أمام السلطات الإداریة والمالیة والرقایبة،ثانیا 

   .بالسر المھني من خلال المبحث الثالث
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  القضائیةالسلطات  أمامالبنكي  السر: المبحث الأول

ف اكتشالتي تقتضي ا لةالعداون وتحقیق انلقائي على تطبیق القضاز الجھاعمل  قومی 

غیر مشروعھ  لافعلأاعن  والاستقصاء  لبحثات ائي عملیالقضالعمل اویشمل  ،لحقیقةا

 داسنإجل امن  صاشخلأات التي تحكم تصرفا قةلعلاامعرفھ مرتكبھا ،أو قبھ المع

ع طلالاامن  كینھبد من تمفلا يئالجزا أولمدني اء القضاب مرلأاتعلق ،فسواء  لمسؤولیةا

لھذه  .1كم عادلح إلىلوصول اع والنزالحل  الضروریةئق الوثات والمعلوماعلى جمیع 

ز الجھا اذلك عن تزوید ھذتمتنع بو يلبنكابالسر تحتج  أنھل یجوز للبنوك  السامیة یةالغا

  ؟ذلك  اطلب منھ ام إذا ائنھابزب صةالخا لسریةات المعلوماب

  القاضي المدني أمام يالبنكالسر : المطلب الأول
 المدني فبینماء القضا ي أماملبنكاالسر رفع  ةیانمكإلدول في ات اتشریع تختلفالقد  

 ءشافلإابلمدني اء القضا أمام دةالشھا داءلأستدعى الذي البنك اإلزام  إلى البعض منھا

على  انلكتمام بالتزلااذلك و غلب  امنع بعض منھوئھ بعملا صةالخا لسریةات المعلوما

جب التحلل من واللبنك أجازت ت التشریعاجل أن على  لحقیقةا إلىلوصول اجب او

ء الدیھ وف المودعة لعمیلا لاموألحجز على ا ءاجرإلھ ابنكي في حاللسر ام بالتزلاا

 .لدیونھ

 

  

  

  

  

 

 

  

                                 
عویدات للطباعة والنشر ، 3ج، الكامل في قانون التجارة وعملیات المصارف اصف،نإلیاس  1

  .288،ص1999 ،1طبیروت ،
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  القاضي المدني أمام الشھادةالبنك  أداء :الأول عالفر

ھ بنفسبما رآه أو سمعھ ھد الحسي للشا الإدراكمضمون  عنیقصد بالشھادة التعبیر  

 أداءء بعد القضافي مجلس  الذي یشھد علیھاقع الوا حقیقةل بقةامطلغیر اعن  معلوماتمن 

 زابرلإ الحالة  ضرورةال تؤدي فھل  .1 ادتھم ومن من یسمح لھم بھالیمین من تقبل شھا

 أمام دةاشھال أداءبرف المصاالسر وإلزام ب ضحیةى التلإ لةالعدا ءاضرلإ لشرعیةا لحقیقةا

  ؟ لمدنیةاكم المحا

 ي أماملبنكابالسر ج احتجلاالبنك ا ةیانمكإت حول التشریعاقف اختلفت موالقد 

 فشىألذي البنك ا ملاحقة ةیانمكإ إلى واتجھ لھولندي ذلكالتشریع ا رفضلمدني اء القضا

  .لمدنیةاكم المحا أمامر بعمیلھ ضت مالیة تابمعلوم

 04/12/1947در في الصالي الفیدرالسویسري ا لمدنیةا تاءاجرلإاون انق زاجأ 

لمدني في اضي القامن مسبق طلب بل مھنتھ خلا اكتشفھالتي ات المعلومالبنك ل ءافشإ

  2.لجلسةا

ء القضا أمام دةاللشھاجب أداء البنك و3یرفض بعض الفقھ والقضاء  افي فرنسو

ما  إذاف بل كحق لھلبنك اتق املقى على ع التزامك م لیسالتزلاا اھذ إلىوینظر ،لمدني ا

لزبون ا ھویة ظیلح أنقھ قلیس من حف ةریاجتت اء بھ للحصول على معلومالقضا استعان

 ھلیھأدم لع ایعتبر سبب نة ھى سر المظ علالحفا انب لفرنسیةالنقض اقضت محكمھ  اكم

ل یللعم لسریةات المعلوماب ءاشفلإالبنك ایمنع على  اھذلء القضا أمام دةاشھال داءلأالشاھد 

 أمام يلذي یدعا مینلأا أنلفقھ اویرى بعض ،فقتھ اري دون موالتجالمدني واء القضا أمام

 ةتحقیق مصلح إلىدتھ ایؤدي بشھ ھنلأ اھأمامإذا أفشى بالسر قب ایع لمدنیةاكم المحا

  4.لطرفین ا حدلأ صةاخ

                                 
  .201محمد حبیب ، المرجع السابق،ص جبريأشار إلى ھذا التعریف عادل   1

2 Deam spielman,Le secret bancaire et l’entraide judiciare internationale 
pénale larcier ,Bruxelles,2007,p19.  
3 Cass ,com,08/07/2003n°00-11-993.. « …le secret professionnel auquel est 
un établissement de crédit contitué un empchement légitime au juge civil.. »  

  .340أحمد كامل سلامة ، المرجع السابق ،ص  4
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 ھمیھأء القضا أمام لشفویةا دةالشھتحتل اجلیزي نلااون انلقاي فف ذلك فعلى خلا

 الھمن خلا لاإ الشخصيعھ اقتناون كی جلیزي لانلااضي القاف . لمدنیةا يواكبیره في دع

 ءامنلأایستثنى من ذلك  ولا، ائھادلأیستدعي  ذاإ ابھ ءدلالإاقب على رفض الذلك یع

 ألمبدا ةء على قدسیاعتداذلك  انك لاإولعمیل ا راسرألبنوك بعض الذلك یجوز  لضرورةاب

  1. لةالعدا إلىلوصول ا ضرورةب ديالذي ینا

  

لتحقیق في اتستدعي  لتيا ةمالعا لمصلحةات اراباعتت انك ائر ولمالجزافي  امأ

ت السلطا أماموجود  اھللمجتمع لیس ام ھلتي تا ةلحقیقا إلىللوصول  ةئیالجزا ایالقضا

 ةلالحا دا ع امھ یجوز للبنك فیانء فلعلم عملااب ةصاخ ةتوجد شخصی المدنیة ةئیالقضا

 اكتشفھالتي ا ارسرلأادتھ حول ابشھ ءدلالإالبنكي عن السر ا إلىیستند  أنلحج اب ةصالخا

  .2مھنتھ  ةرسال ممخلا

 أن ىلمصري علا تاثبلإاون انمن ق 66 المادةحضرت  فقد لمصري التشریع اوفي 

 ءاثنأ ابھ وائع علماعن وق مطلوبةت انك إذاء القضا أمام الشھادة أداءلمھن ا باصحأ

ون انلقافي  صللأا نإك فلذل السر،حب اص اعدم رض ةلاحرستھم لمھنتھم في امم

ء حتى ولو لعملاات اباحس ةسری ءافشإلبنوك یلتزمون بعدم اموظفي  أنلمصري ا

  3.ءالقضا أمام ةداشھلأداء ال واستدعا

سریة ون انمن ق ةیانلثا المادةفي  ةحاصر صن ي فقدانللبناللمشرع  ةلنسباو ب 

 يلأ ائھبعملا ةصالخا راسرلأا ءافشإوك من نلبامنع  ةي على ضرورانللبنارف المصا

  4. المدنیةكم المحا أمام الشھادة أداءیجوز للبنك  شخص لا

                                 
  .340محمد حبیب ، المرجع السابق ،ص جبريعادل  1

2 Fatiha Taleb :La responsabilité civile encourure du fait de leur activité par 
les organismes du systèmes bancaires droit privé algérien ,mémoire de 
magstere ,facultéde droit ,univ oran ,1998,p462.  

النھضة العربیة ،  محمود كبیش ،الحمایة الجنائیة لسریة الحسابات البنكیة في القانون المصري ،دار 3
  .36القاھرة ،ص

  .344صف ، مرجع سابق ، صاإلیاس ن 4
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 ردنيلأات انالبیاون انمن ق 37 المادة د منعتفق ردنيلأاون انللق ةلنسباب امأ

لذلك على  ةضعالخات الفئا دتء وحدالقضا أمام الشھادة أداء من السر ین بحفظمتزللما

  1.رف المصار صلحالحصر و لم یشمل اسبیل 

  حجز ما للمدین لدى الغیر :الفرع الثاني
لحق في ائم الداو ةماع ةعداكق اوھذ 2ء بدیونھاللوف ةمنالمدین ضا لاموأجمیع إن  

و یسمى ذلك  خرآبید شخص  أوفي یده  تانء كاسو اعلیھ ذیفتنالو .مدنیة أموال زجح

بنفسھ عن  قھ یبحثح اقتضاءلذي یرغب في ا نئالداف .3لغیراللمدین لدى  احجز م

 ام بھالتي قات اتحریالعلى  اً ءاوصل بنت إذاو اعلیھ زلحجالتي یرید الدیون ا أو لامولأا

 خیرلأا اھذ كالبنك، یستطیع أن یكلف خرآشخص  ىت لدلاولمدین یملك منقا أن إلى

  . 4ودیونت لاومنقمن في ذمتھ  التقریر بماب

یلتزم  أنت على افعالمراون انمن ق 399 المادةلمصري تنص التشریع افي و

ق فیر أنت وجب علیھ لاولمحجوز لدیھ منقاتحت ید  انك إذافي ذمتھ ف المحجوز لدیھ بما

لبنك ا انك إذاھ نأون على انلقامن نفس  340 المادةنصت  اكم، اعنھ مفصلا انالتقریر بیاب

تقوم  دةاشھ ھء على طلباجز بنالحایعطي  أنم وجب علیھ العاع القطات امن شرك ةشرك

  5.تقریر الم امق

 ءاعطبإ تقضي لغیراللمدین لدى  احجز م ماحكأ فإن ئريالجزاللتشریع  ةلنسباو ب

لدى  ھیكون لمدین ام حجزا تنفیذیایحجز  أني فعر أو د تنفیذيمل للسناح ئنالحق لكل دا

لغیر وذلك افي ید  سھملأا أو لامولأایكون لھ من  اوم، داءللأ ةلمستحقالغ المبالغیر من ا

ئن سند تنفیذي الم یكن للد إذاو 6.لامولأا التي توجد فیھا ةلمحكمامن رئیس  مرأبموجب 

                                 
  .94محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ، مرجع سابق ،ص  1
  .من القانون المدني الجزائري  188/01انظر المادة   2
  .97محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ، مرجع سابق ،ص 3
  .187محمد حبیب ،مرجع سابق ،ص جبريعادل   4
  37محمود كبیش ،مرجع سابق،ص  5
المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  667انظر المادة  6

  .13/04/2008المؤرخة  في  21المدنیة والإداریة ،ج ر عدد
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ویجب على  .1لامولأاعلى تلك  اتحفظی ایحجز حجز أنز لھ اج ةھرات ظالكن لھ مسوغ

لمحضر ا إلىیسلمھ  یھلد ةلمحجوزا لامولأاعن  ةمكتوب ایقدم تصریح أنلمحجوز لدیھ ا

بمبلغ  امتعلق زلحجا انك إذالھ و ةلمؤیدات المستنداب ز مرفقاجالحا نئالدا إلى أوئي القضا

مقدار لتصریح ایتبین  أنیجب علي  ودیعة  أوبنكي أو ري اب جافي حسمودع لي ام

لبنوك األزم ئري قدم الجزالمشرع ا أنیظھر  اھذل 2. أو انعدامھ لموجودالي المالمبلغ ا

 لمحضراه اتجالبنك اج احتجلاامن  امنعھ الحجز كماتوقیع ل دینمال ا في ذمةلتقریر بماب

  .القضائي

  أمام القضاء الجزائي السر البنكي:المطلب الثاني 
 ةیاحم السر البنكي ایحتج فیھ لتي لاات اءاستثنلااون على بعض انلقالقد نص  

ت و التصرفابعض ل اءالسر قد یكون غطا أن ھذام ذلك العام النظاو ةمالعا ةلمصلحل

ج بھ احتجلاا ةیانمكإلذلك تتحدد  التبلیغ عنھاون انلقا زاجألتي ا ةلمشروعاخیل غیر المدا

  .لدولات افي تشریع ةردالوا ةونیانلقا ماحكلأل تبعا ةئیالجزا ةئیالقضات السلطا أمام

   البنك الشھادة أمام القاضي الجزائي أداء:الأول  الفرع

ب العقاللفرد في توقیع  ةصالخا ھللمجتمع على مصلحت ةمالعا ةللمصلح ترجیحا

 إلىلمتھم ا ةكم بدعوالمحاحق  أمامجز البنكي حالسر ایقف  لا ةلجریما ةفحاومك

من طرف  ىھد یستدعادتھم لذلك یجب على كل شاشھأو الشھود إلى استماع ب استجولاا

لذلك  ةنتیج اجب توضیحھالوات المعلومادتھ في ایدلي بشھ أن ةئیالجزا ةئیالقضا ةلسلطا

ج احتجلاالقرض على عدم النقد واون انمن ق 117 المادةئري في الجزالمشرع انص 

  .يئاجز راطإلتي تعمل في ا ةئیالقضات السلطاه اتجا السر البنكيب

جمیع ویأمر باتخاذ   ةلجمھوریاشر وكیل ائم یبالجرالتحري عن البحث واوفي سبیل  

وبخصوص ،3 السر البنكيبھھ اتجاج احتجلاایجوز  لذلك لا ةزمللاابیر التداو تجراءالإا

                                 
  . 08/09من القانون رقم  668انظر المادة  1
  .نفس القانون  من 677انظر المادة  2
المتضمن قانون الإجراءات  08/07/1966المؤرخ في  66/155من الأمر  36/02انظر المادة  3

  .1966، 48الجزائیة المعدل والمتمم ،ج ر عدد
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 اھالتي یرات لتحقیق جراءالإالتحقیق جمیع اباتخاذ ضي ائم یقوم قالجرالتحقیق في ا

  . 1ةلحقیقالكشف عن  ةضروری

، باستجولااع شھود واسموكذا  والقبض لتفتیشال واتقنلاالتحقیق ات إجراءاوتشمل 

لأوامر السلطة الجزائیة  لرفض الامتثال  السر البنكيلذلك یمنع على البنك الاحتجاج ب

 ائھادلأ ةداشھلللمدعو االشخص ئري الجزاألزم المشرع على ذلك  اتأكیدو ةداشھوأداء ال

 إحضاره جبرا  ةلجمھوریاء على طلب وكیل اتحقیق بنالضي القجاز لم یحضر  إذاو،

 إذا لاإ إلى دج 2000 إلى 200ح من واتتر ةمالحكم علیھ بغراو.ةلعمومیا ةلقوا ةسطابو

  2. ةررمب باسبلأ امتناعھ عن الحضور انك

المستندات  لبحث عنالتحقیق وات إجراءا ةشرالتحقیق مباضي اتعذر علي ق إذاو

 ایبقى مقتصر اع علیھطلالااحق  أن لاإ .ام بھاللقی ةئیالقضا ةلشرطابط انفسھ ینتدب ضب

  3.بنتدلما ةئیالقضا ةلشرطابط اض أولتحقیق اضي اعلى ق

ون انمن ق 222 المادةئي الجزالحكم اضي اعلى قبالسر البنكي یحتج  لا اكم 

 أداءھد ملزم باكش لھاقوأع السم ةلمحكما أمامن كل شخص مكلف أ ةئیالجزات جراءالإا

ت دون امعلومالكل ب دليذلك ویعلیھ أن یلبي  ةلمحكما أمام فإذا استدعى البنك ،ةداشھال

  .بالسر البنكي جاحتجلاا

  والتبلیغ عن الجرائم السر البنكي: الفرع الثاني
 ةجنح أو ةیاكل من یعلم بوقوع جن أنوني ذلك انجب قائم والجراعن  غبلالإإن ا

 ةمالعا ةلمصلحات اراعتبا بلذلك یجب تغلی ،ةمالعات السلطا غبلاإ إلىدرایب أنعلیھ 

  .4ئمالجرار اخطألمجتمع من ا انظ على كیاللحف ارسرلأاظ على الحفافي  ةلمصلحاعلى 

 :"ھنأئري على الجزا ةئیالجزات جراءالإاون انمن ق 32 المادةلصدد نفس ا افي ھذو 

 ءاثنأعلمھ  إلىعمومي تصل  ظفمو أو ة وكل ضابط یماة نظیتعین على كل سلط

                                 
  .66/155من الأمر  68انظر المادة  1
  .من نفس القانون  97انظر المادة  2
  .من نفس القانون  84انظر المادة  3
  .104د عبد الحفیظ أبو عمر ،مرجع سابق ،صمحمد عبد الودو 4
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ت و المعلوما، وأن یوافیھا بكل  مةالعا بةالنیا غبلاإ ةجنح أو ةیاھ بجنتشرتھ وظیفامب

  .1 ابھ ةلمتعلقات المستنداضر والمحا الیھإل رسی

 سر لاال ءافشإ ةجریم أن على ةحارصت العقوباون انمن ق 301 المادة صتن اكم

عن  السلطات غبلاك بإلبنواذلك تلتزم ل ءشافلإا اون فیھانلقالتي یوجد ات لاالحاتقع في 

 2.اتكتشفھلتي ائم الجرا

التي  الأموالتبییض  جریمةخطر الجرائم و ھي أو  أھمفي دراستنا على  قتصروسن

  .اخاص افرد لھا المشرع قانونأ

.3   

  الأموالمفھوم غسیل : الأولالبند 
 جریمة أولارتكبت  1932تبییض الأموال من الجرائم منذ القدم في  ةجریمإن 

 الأموالعن طریق المجرمین البولندیین حیث كان یصدر  ةحدیث بأدواتتبییض الأموال 

بالاعتماد  السویسریةومن ثم یودعھا في المصارف  أمریكاخارج  إلى المشروعةغیر 

  .ة على قروض وھمی

في  السیاسیةالسلطات لدى اھتماما كبیرا  الأموالموضوع غسیل  تأثراسلقد و 

 الدورةمباشر على  تأثیرمختلف الدول خصوصا دول العالم الصناعي لما لھ من 

 بالأموالالتحكم  أوبھا  اجرةـــالمتریب المخدرات ـومن ارتباط تھ والمالیة لاقتصادیةا

 .4عنھا  والناشئةبھا  المرتبطة

و  افي ما بینھ متداخلةعملیات مالیھ  ةعن عد ةكنای الأموالد بتعبیر غسیل ویقص

 ةصوروإظھارھا ب الأموالالجرمي لھذه  الأصلمتمادیة في الزمن تستھدف حصول 

 ةلاقتصادیا ةقنیفي الأ إدخالھا ةتسھل بعد ذلك محاول ةمشروع نقدیةمتحصلات مالیة و 

  .مصدرھا  حقیقةلیصعب بعد ذلك على  الدولیة أو المحلیة
                                 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  32انظر المادة  1
  .من قانون العقوبات 301انظر المادة  2
3

بكر  أبو ،)ةمقارن دراسة(ومكافحتھما القانون الجزائري  الأموالغسیل ة جریم ،دریس إخویا با 
  01،ص2011/2012بلقاید 

، 1الأموال وعلاقتھ بالمصرفیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط زیاد ندیم حمادة ،تبییض 4
  . 322-321،ص2007
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 الأموالضمن غسیل  التي تدخل د المشرع الجزائري بعض العملیاتوقد حدّ 

  :مكرر من قانون العقوبات كالتالي389 المادةبمقتضى 

  أو  إخفاءبغرض  إجرامیةعائدات  بأنھانقلھا مع علم الفاعل  أوالممتلكات تحویل

شخص متورط في  أي ةمساعد أوغیر المشروع لتلك الممتلكات تمویھ المصدر 

 الآثارمن  الإفلاتات على منھا ھذه الممتلك تأتيالتي  الأصلیة الجریمةارتكاب 

   .لفعلتھ القانونیة

 أوكیفیھ التصرف فیھا  أومصدرھا  أوللممتلكات  الحقیقیة الطبیعةتمویھ  أو إخفاء 

 . إجرامیةعائدات  أنھا ىبھا علم الفاعل عل المتعلقةالحقوق 

  الك تلقیھا ذاستخدامھا مع علم الشخص القائم ب أوحیازتھا  أواكتساب الممتلكات

  .إجرامیةتشكل عائدات  أنھا

 أوالتواطؤ  أو المادةوفقا لھذه  المقررةمن الجرائم  أيفي ارتكاب  المشاركة 

والتحریض على ذلك وتسھیلھ  والمساعدةارتكابھا  ةعلى ارتكابھا ومحاول التآمر

  1.بشأنھ المشورة إسداءو 

مرحلة ، التجمیع ةمرحل ،توظیف ةمرحل :بثلاث مراحل الأموالتبییض  ةعملی مروت

 .2الدمج

 الأموالغسیل  ةلمكافح والمحلیة الدولیةالجھود  :الثاني البند
فحھ المك لبنكیةا لسریةاللتخفیف من حده  لوطنیةاو  لدولیةا لقد تضافرت الجھود

ر غیر اتجلاافحھ المك 1988م الع اقیھ فییناتفاوتعتبر  ةمیاجرلإا لامولأات غسیل اعملی

  . لجریمةافحھ ھذه ات لمكالخطوا ھمأت من المخدرالمشروع با

 41 /95سي رقم الرئالمرسوم ابموجب  قیةاتفلاائر على ھذه الجزادقت اولقد ص

وتمویل  لامولأامن تبییض  یةالوقاون انبذلك ق رتأصدو 25/01/1995لمؤرخ في ا

  1.امفحتھاومك بارھلإا

                                 
  .مكرر من قانون العقوبات  389انظر المادة  1
  .322زیاد ندیم حمادة ،مرجع سابق ،ص  2
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 ھویةمن  كدألتالبنوك ائري الجزالمشرع األزم  بقةالسا لدولیةالجھود ل اوتطبیق 

عدم  ةلاوفي ح .2خرىأ عمل قةعلا ةیأ ،تأجیر صندوق أو ربطبالحسالزبون قبل فتح ا

مر لآا ھویةعن بكل الطرق م ستعلالاا ابھ یجب علیھایل لحسمعصرف المن ت ھاكدأت

وتسمى الھیئة المتخصصة باستلام التقاریر .3لحسابھ لتصرفالذي یتم ا أولحقیقي ا

المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي لي المابخلیة الاستعلام  لامولأاتبییض  عملیة لبحصو

تحلیل  تطلعو لمعنویةا لشخصیةابتتمتع  ةعمومی ةمؤسس وتأخذ شكل.02/1274قم ر

البنوك لتزم تف .5لشبھةاب راخطلأبا لمختصةات السلطامن  الیھإلتي تصل ات المعلوما

  .6 ةجنح أو یةاجنمن  ةلمتحصلا لمشبوھةا لامولأابعملیھ تتعلق بإبلاغھا بكل 

 ةبعایمكن مت لا اكم، امھھاتجالبنكي ابالسر  داعتدلاا لاحولأال من اح يأبیمكن  ولا

بالإخطارات  امواق إذالبنكي ا السر  كاتھان جریمةلإخطار بضعین الخالمسیرین وا

  .7زمةاللا

دون  لمشروعةا لامولأا یةالحموجدت  لبنكیةا لسریةا أنسبق  انستخلص من م

مثل  نلوطني لاا أولدولي المستوى ارف على المصاعلى  بةالرقایجب تشدید  الھذ اھاسو

 ةسیاسلأا ةانلضمالوطني تعد ا أولدولي المستوى اء على ارف سوالمصاعلى  بةالرقاھذه 

  .لمشبوھةات اللعملیغطاءا تصبح  أنمن  لسریةاھذه  یةالحم

 لدولیةات الھیئامن  درةالصات اتوصیالتقید باللعمل واب لوطنیةات السلطاتلتزم  اكم 

لعمل لتحقیق ا اھذ لمصرفیةا ةجھزلأاوینبغي على ، لجریمةاھذه  ةفحاتعمل على مك

  .ليالماو ي فلمصراللعمل  لموجھةادئ المبا التي تنص علیھا فیةالشفا

  

                                                                                                 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  06/02/2005المؤرخ في  05/01القانون رقم  1

  .09/02/2005المؤرخة في  11ر عدد الإرھاب ومكافحتھما ،ج
  . من قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما  07المادة  انظر2

  .من نفس  القانون 09المادة  انظر 3
 23المتضمن إنشاء خلیة  معالجة الاستعلام المالي  ،ج ر عدد 07/04/2002المرسوم المؤرخ في  4

  .07/04/2002المؤرخة في 
  .من نفس المرسوم  02،04انظر المادتین  5
  .من قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما  20المادة  انظر  6
  .من قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما  22،23المادتین  انظر 7
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  والرقابیة المالیةو  ةالإداریأمام السلطات  البنكيالسر  :المبحث الثاني
نفس المنحى الذي سارت  علىوسار  ةبیایجة إئري خطوالجزالقد خطى المشرع 

 علیھ معظم التشریعات ،حیث خول لبعض السلطات الإداریة والمالیة حق الاطلاع على 

م النظا یةاولحملمھني السر اب اھأمامج احتجلااومنع  لسریةا لبنكیةات المستندائق والوثا

ت اھیئ اھلتي تتولاا بةاللرقلبنوك اع رمشال ،أخضع لسھر على حسن سیره المصرفي وا

ت الھیئات بعض اسلط سةالدرسنتعرض  الھذ سعةاوت احیتتمتع بصلا متخصصة

لمطلب ا( بیةالرقات الھیئات اسلط ضوبع )الأولب المطل(ر البنكي لساه اتجا ة ریادلإا

  ).يانلثا

   والمالیة ةالإداریسلطات الھیئات : المطلب الأول 
، وبھدف معاینة  الجرائم الجمركیة ،وتمویل وعاء  للدولة ةمالعتحقیقا للمصلحة ا

ل المشرع الجزائري  ّ  اتمكنھ سعةاوت ارك سلطالجمائب والضرا تيرادلإالضریبة خو

 اھمزأل البنكي كمالسر ا التي یشملھا لبنكیةائق الوثات وانالبیاع على طلالاامن 

  . امھالتسھیل مھ اتھالطلب بةاستجلااب

  الضرائب إدارة تسلطا: الفرع الأول 
ئب وھي الضرا دارةلإ دیةاقتصلااو مالیةلابالمسائل  للدولة  مالیةلاالمصلحة ترتبط  

لتي تدفع ا باسبلأاحد اتشكل فمسائل الضریبة . 1للزبون الخاصة المصلحةعلى تسمو 

ف بعض ویعرّ  ،2علیھمتمھیدا لفرض الضریبة ء عملاال مدخرات  عنالمصارف لإفشاء 

لتحقق اجل امن بأنھ سلطة منحھا المشرع ئب الضرا دارةلإحق الاطلاع المخول ء الفقھا

ل المجافي فالالتزام بالتبلیغ " 3.ھلتھرب منات لاالضریبي لمنع حاون انلقامن تطبیق 

لذلك تلتزم 4.أو الخزینة العامة  لدولةالح امصیكتسب أھمیة قصوى لتعلقھ بلضریبي ا

  .يمھنسر اللاب اج علیھاحتجلااعلى  عن مداخیلھا  ئبالضرا دارةلتصریح لإاالمصارف ب

                                 
1 Taleb fatiha ,op .cit, p518  

  .100حفیظ أبو عمر ، مرجع سابق ،صمحمد عبد الودود عبد ال 2
  .490أحمد كامل سلامة ،مرجع سابق ،ص 3
  .178محمد حبیب ،مرجع سابق ،ص جبريعادل  4
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 اعلى م 1ةئیالجبات جراءالإاون انمن ق 46 المادةى من الأولالفقرة ق السیا اوفي ھذ

 أوت المؤسسات كذلك ایلولااو الدولة لإدارات لاحولأال من اي حأیمكن ب لا :"یلي

 أماملمھني السر اب تحتج أن ةریادلإا لسلطةا ةقبالمر ضعةالخا انوعھ انك ایأت الھیئا

لتي توجد في ا المصلحةئق اع على وثطلالاا الذین یطلبون منھا مالیةلا دارةلإا انعوأ

  ...". احوزتھ

لمنصوص ات الھیئا ةم مسؤولیاعلى وجوب قی المادةمن نفس  ةمسالخا ةلفقراوتؤكد 

تسري علیھم  اكم.لتي بحوزتھم ائق الوثاتقدیم  ة رفضھملاح فيى الأول ةلفقرافي  اعلیھ

 دارةلإ حممنوالع طلالااحق  أن لاإ. 2ونانلقامن  63و 62 المادةفي  ةردالوات العقوبا

 ةخیرلأاتتم ھذه  انیجب إذ  ةقبالمرا انوزم انبمك ةلمتعلقالشروط ائب مقید بعض الضرا

  3. ات عملھاعال سخلا ةلمعینات آلمنشات والمؤسساعلى مستوى 

 إجراءو ، ةلضریبالمكلفین با ةسباتحقیق في مح إجراء دارةلإاھذه  انعولأیمكن  اكم

 دارةلإالھذه یحق و، قللأاقب على اتكون لھم رتبھ مر أنبشرط  زمةللاات اریلتحا

  4.لمستعملا ندلسا انك امھم ةبارقالرسھ امم

ت المؤسسایجب على :" یلي  مام 5 05/16ون رقم انلقامن  51 المادةوتوظیف  

إشعارا  الورسی أنت لاولعما باصحأولمصرفیین الصرف وا لاعمأب ةئمالقات الشركاو

 أو لامولأأو القیم اإیداع السندات أو ب احسوإقفال كل ئب بفتح الضرا دارةلإ اخاص

 خرىأت اباي حسأ أو لصعبةا لعملةات اباوحس ریةالجات ابالحسا أوت التسلیفاب احس

ة البورصة لبنوك وشركا اخصوصم التزلاا اھذ سیم اكم .ئرالجزات بامؤسس اھتسیر

  ...".لعمومیةا والدواوین

                                 
المتضمن لإجراءات الجبائیة المعدل والمتمم ، ج ر  22/12/2001المؤرخ في  01/21القانون رقم  1

  .23/12/2001المؤرخة في  79عدد
تتمثل في غرامة جبائیة في حالة رفض منح حق الاطلاع أو بتطبیق عقوبة  62تقتضي المادة  2

دج عن كل 100عقوبة تلجأ قدرھا  63إغلاق الوثائق قبل الآجال المحددة قانونا كما تقتضي المادة 
  .یوم تأخیر ،ویرجع الاختصاص في الغرامة وتلجأ المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا 

  .ات الجبائیة من قانون  الإجراء 18/3انظر المادة   3
  .من نفس القانون  20انظر المادة  4
المؤرخة  85، ج ر عدد 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2005المرسوم المؤرخ في  5

  .31/12/2005في 
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 أو لبنكیةا لةالوكافي تحدید  اساسأئب الضرا دارةلإ لمقدمةات المعلوماوتتمثل   

 و ونوعھ ھب ورقمالحساتعیین ،  اھانب وعنوالحسالمسیرة ل مالیةلا لمؤسسةا

 صاشخلأبا الخاصةت المعلوماو تحدید  یة المصرح بھا ،عملال ةو طبیع خاصیتھ،تاریخ 

تمس  قبةالمراو في الاطلاع ئب الضرا إدارةسلطات ت انك إذاو.1لمعنویینالطبیعیین وا

ون على انلقا صھ حرنأ لاإ ھئقاوثوتھ امعلوم ةریسظ باحتفلاافي  بحق الخاضع للضریبة 

جل اومن  يلبنكابالسر م التزلاا أمبدفى مع ایتن لحق لاا ایجعل ھذ مةالعا المصلحةتحقیق 

 التعرض ئلةاطلمھني تحت السر ا انكتم بضرورة دارةلإاھذه  انعوأون انقال ألزم  اھذ

 2.ت العقوباون انمن ق 301 المادةفي  ردةالوا للعقوبة

لدخل اعلى  لضریبةابلمتعلق اون انلقامن  140 المادةتنص  ایضأق السیاوفي نفس 

ئب الضرامصلحھ  إلى راقرإتقدیم بلبنوك اجب اعلى و 1981 ةدر سنالصا  يفلمصرا

من  144 المادة ألزمت اكم لبنكیةات ابالحسا باصحأئف اووظ نیواوعن ءاسمأحول 

  3.بةالرقا جراءلإ زمةللاائق الوثالبنوك تقدیم اون مدیري انلقانفس 

  سلطات إدارة الجمارك :الفرع الثاني 
ئب الضرا إدارة انعولأ اونانق لمخولةات السلطارك نفس الجما إدارة انعویخول أ

ل تمثوی.اتھباقرل ضعةالخات الھیئات والمؤسسائق اع على جمیع وثطلالاا ایمكنھ الھذ

وحسن لتصدیر اد واستیرلاات امن عملیا انفي ضمللســلطة الجمركیة  يرئیسالدور ال

 مالیةلات اقلعلاا ةلتقوی رجیةالخا ةجارلتاب  لمتعلقةا ةانونیلقالنصوص ام احتراتطبیق و

  4.رج الخامع 

لذین ارك الجما انعوحق أعلى  5ركالجماون انمن ق 48 المادةتنص  الصدد اوفي ھذ

 يأفي  ایطلبو أن بضالقام المكلفین بمھا انعولأاو  ،قللأاعلى مراقبة بط الذین لھم ضا

                                 
من نفس القانون التي ألزمت على البنوك ضرورة تقدیم المعلومات السابقة  2مكرر  51انظر المادة  1

  .شخص المعنوي الذین یستعملون الحسابوالمتعلقة بمفوضي ال
  .من قانون الإجراءات الجبائیة  65انظر المادة   2
  .29-28محمود كبیش ، مرجع سابق ص 3

4 Taleb fatiha , op,cit ,p519. 
المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم ، ج ر  21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون  5

  .24/07/1979المؤرخة في 30عدد
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تیر افوكاللتي تھم مصلحتھم ات العملیاب لمتعلقةائق الوثا عاوأنع على كل طلالااوقت 

  لخإ ....تلسجلااتر والدفالنقل و او عقود  لارسلإال والتسلیم وجداسندات و

ت المعلوما ةفاع على كطلالاامن  دارةلإاھذه  انعوأ كینلبنوك بتمالذلك تلتزم  

یبرر  لحق لاا اھذ أنغیر  ،لبنكيالاحتجاج بالسر ادون  المصلحةھذه  اتبعملی لمتعلقةا

قد تم بشكل  تالمعلومالحصول على تلك ایكون  أنیشترط  إذ لتفتیشات لاالحاكل 

 انعوأون انقال ألزم دافرلأا ةلمصلح ةاعاومر،  زمةللاات جراءالإام احتراوني مع انق

بق الساون انلقامن  36 المادةرد في اھو و المھني حسب مالسر ا انبكتم دارةلإاھذه 

  .ذكره

  الرقابیةسلطات الھیئات  :لمطلب الثانيا
 لأحكامھضمان التطبیق السلیم وللنظام المصرفي والسھر على حسن سیره  حمایة 

كلھا التي تتولاھا ھیئات متخصصات  قابةالرعن المشرع الجزائري البنوك  ضعخأ

بالسر المھني  أمامھافمنع البنوك التذرع  المھمةفي غرض القیام بھذه  المشرع أنشاھا

  .محافظ الحساباتوو بنك الجزائر  المصرفیةباللجنة  أساسا الأمرویتعلق ،

  المصرفیة اللجنة :ولالأالفرع  
مصرفیة تتكلف  ةلجن إنشاء ضرورةمن قانون النقد والقرض على 105 المادةتنص  

 التنظیمیة ومعاقبة و  التشریعیة للأحكام المالیةمدى احترام البنوك والمؤسسات  ةبمراقب

  اللجنةوتقوم . المھنةعدم احترام قواعد سیر على ر ھھا والستخلالات التي تتم معاینالإ

 إلزامالوثائق في عین المكان فلا یمكنھا  بناءا على المالیةالبنوك والمؤسسات  ةمراقبب

شخص یقع  أي تكلف أنویجوز لھا  .رهخارج مق ودفاترهسجلاتھ و  ھالبنك تقدیم وثائق

تطلب الاطلاع على جمیع  أن ةیحق للجن ةوللقیام بھذه المھم 1.ةالمھمبھذه علیھ اختیارھا 

لاحتجاج دون ا الضروریةوكل المستندات  اللازمة والإثباتات الإیضاحاتالوثائق وكذا 

المتعلق  05/01رقم  قانون من ال 12 المادة إلىوبالرجوع . 2اتجاھھا بالسر البنكي

السھر  على اللجنةو مكافحتھما تعمل ھذه  الإرھابوتمویل من تبییض الأموال  بالوقایة

                                 
  .من قانون النقد والقرض 108انظر المادة   1
  .من نفس القانون  109انظر المادة  2
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 تبییض  عملیات للكشف على مناسبةبرامج على  المالیةمؤسسات والتوافر البنوك ب

  .الإرھاب و الأموال

  بنك الجزائر:الفرع الثاني 

، يلالمال ستقلالااو  لمعنویةا لشخصیةابتتمتع  ةوطنی ةمؤسس بنك الجزائریعتبر  

 الھذ،ئر الجزافي  للمصارف العلیا ةھیئاللغیر وھو یمثل اتھ مع اقفي علا ویعد تاجرا 

 زمةللاالشروط القرض عن طریق توفیر النقد وافي میادین  سعةاوت احییتمتع بصلا

لغرض یكلف بتنظیم ا اولھذ ،رجي الخاخلي والدار استقرلاادي و اقتصلاالنمو التحقیق 

ن تسییر سر على حسھئل ویالوسالقرض بكل اقب توزیع اویوجھ ویر لنقدیةا لحركةا

یطلب من  أن التحقیق ذلك لھو 1.لصرف ارج وضبط سوق الخاه اتجا مالیةلات التعھدا

و  .2لذلك زمةللاات المعلوماو تائیاحصلإابكل  أن تزوده مالیةلات المؤسسالبنوك وا

ب الحس قبةالمرابتنظیم  خیرلأا القرض یكلف ھذالنقد واون انمن ق 108 المادةبمقتضى 

 لا ساسلأا اوعلى ھذ .ارھاختیاشخص یقع علیھ  يأ أو انھعوأ سطةابو لمصرفیةا للجنةا

  .ونانلقامن نفس  117 المادةتكتبھ  ائر حسب مالجزالبنكي في حق بنك السر ایطبق 

البنوك ت تر وسجلااي وقت على دفأفي المركزي  الاطلاع وفي مصر یحق للبنك  

ویكون  ھضاغرألتحقیق  ضروریة ى أنھارضاحات التي ییلإات و انالبیالحصول على ل

  .3لبنوكاذلك في مقر 

  محافظ الحسابات:الفرع الثالث 
للحسابات على  اثنین یلزم قانون النقد والقرض على كل البنوك تعیین محافظین  

 للشركة المالیة والأوراقمحافظ الحسابات في التحقیق حول الدفاتر مھمة وتتمثل  ،4الأقل

 ةطیل ةالتي یراھا ضروری ةلرقابإجراء ایجوز لھ  لذلك حساباتھا وصحةانتظام ة ومراقب

محافظي الحسابات  ةالمشرع الجزائري نظم مھن أن أیضاویمكننا القول  ،5ةالسن

                                 
  .من قانون النقد والقرض  35انظر المادة  1
  .  من نفس القانون 36انظر المادة 2

  .29محمود كبیش ، مرجع سابق ،ص  3
  .من قانون النقد والقرض 100انظر المادة  4
  .القانون التجاريمن  4مكرر  715انظر المادة  5
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كل بأنھ محافظ الحسابات  08 - 91من القانون  27 المادةوالمحاسب المعتمد وقد عرفتھ 

بصحة  الشھادةباسمھ الخاص وتحت مسؤولیتھ مھنھ  ةشخص یمارس بصفھ عادی

القانون  لأحكاموفقا  لأموالافیھا من شركات  التجاریةوانتظامیة حسابات الشركات 

لاء ھؤویلتزم ،  1والنقابات  الاجتماعیةالتعاضدیات  و وكذا لدى الجمعیات ،التجاري

تقدیمھم تقریر  إلى بالإضافةبھا البنوك فور اكتشافھم لھا ترتك ةعن كل مخالف بالإخطار

 ةاللجن ةالمشرع لرقاب أخضعھملمھمتھم  أدائھمولضمان  2محافظ بنك الجزائر إلى

  .3ةالمصرفی

  بالسر المھني الإخلالجزاء  :المطلب الثالث 
حد واجبات الموظف العمومي لذا وجب علیھ أالالتزام بالسر المھني ھو من  إن 

على عاتق  ىللالتزام بحفظ السر المھني الملق ةالإلزامی ةعلیھ وتتوقف القو المحافظة

یقررھا المشرع بموجب النصوص  القانونیة الحمایةعلى  المالیةالبنوك والمؤسسات 

كل مضمون  من لھ وخال ةلا قیم ازائفشطرا التي بدونھا یصبح ھذا الالتزام و. القانونیة

سواء كانت  الإفشاءفي تلك الجزاءات التي تترتب على فعل  الحمایةوتتمثل ھذه ،

  . ةتأدیبی أو جنائیة أو ةجزاءات مدنی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
عمارة عمورة ،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ،دار المعرفة ،الجزائر  1
  .177،ص2000،

  .من القانون التجاري  101انظر المادة  2
  .من نفس القانون 102انظر المادة  3
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  التأدیبیة المسؤولیة :الأولالفرع 

بالتزام السریة  الإخلالعن كل  ةالتأدیبی المسؤولیة إلىالموظف یتعرض  إن 

 أو إخلالھالتي یتبعھا  ةالإدار أو بالدولةتتعلق  التي الحفاظ علي المعلوماتي والكتمان ف

التي یتبعھا وذلك  ةالإداری للجھة الأساسيحسب القانون  للمتابعةمحل یكون تقصیره 

  .1لھ  ةالمقرر ةالتأدیبی والعقوبة تھودرج أالخطف تصنی

 تأدیبيللسر البنكي بما قد یوقع من جزاء  القانونیة الحمایةتحقق  أنویمكننا القول 

خلال نھ الإأمن ش اھذا السر باعتباره تصرفة على تقصیره في المحافظ ةنتیج الأمین ىعل

  2.ةالوظیف أو ةبواجبات المھن

   :ھي  ةدیبیأوالعقوبات الت 

 نذار الكتابي والتوبیخ الإ: ولىالأ ةالعقوبات من الدرج.  

 یام الشطب من أ ةثلاث إلىعن العمل من یوم توقیف  :ةالثانی ةالعقوبات من الدرج

  .ھیلأقائمھ الت

 التنزیل من  أیامثمان  إلىیام أ ةربعأعن العمل توقیف : ةالثالث ةالعقوبات من الدرج

 .الى درجتین ةدرج

  3، التسریحةالسفلى مباشر ةالدرج إلىالتنزیل  :ةالرابع ةالعقوبات من الدرج. 

  

 

 

  

  

                                 
 جنادي جیلالي ،محاضرة في السر المھني ، وكیل جمھوریة لدى محكمة ،برج زمورة ،یوم 1

  .05،ص28/02/2006
  .434أحمد كامل سلامة ، مرجع سابق ،ص 2
،المتضمن القانون الأساسي  15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر الرئاسي رقم  63المادة  3

  .16/07/2006،المؤرخة في 46للوظیفة العمومیة ، ج ر عدد 
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  ةالجزائی ةالمسؤولی: الفرع الثاني 
توافرت  إذاقانون الجنائي و القواعد المقررة في لالموظف شخص یخضع ل أنبما  

ھذه وتظھر  جنائیةال المسؤولیةفي الفعل الذي اقترفھ علیھ  جنائیةال الجریمة أركان

لذلك یستحق الموظف  ةونتیج ةغالبا في جرائم الاختلاس والتزویر و السرق المسؤولیة

التشریعات كثیر من  أنونقول في ھذا الصدد  .التأدیبيجانب العقاب  إلىعقابا جنائیا 

  .1 ةعلى مرتكب الجریم ةجنائی ةر بذلك عقوبرالأسرار وتق إفشاءالدول تجرم 

التزام جزائي وعلیھ  أي تبعیةعن التزام قانوني لتحمیل  عبارة ةالجزائیوالمسؤولیة 

متى اعتدى على الحقوق والحریات  ةالجنائی ةیكون الموظف العمومي محلا للمساءل

نجد المشرع الجزائري قد نص إذ في قانون العقوبات  ةدستوریا و المجسد ةالمحمی ةالعام

 أشھر ستة إلىب بالحبس من شھر ن یعاقأ: من قانون العقوبات على  301 ةفي الماد

والقابلات وجمیع  والصیادلةوالجراحون  الأطباء دج ، 5000 إلى 500 وبغرامة 

 أدلى سرارأ ىعل المؤقتة أو الدائمة الوظیفة أو والمھنةالمؤتمنین بحكم الواقع  الأشخاص

ھا و یصرح لھم ؤفشاإیوجب علیھم فیھا القانون التي   الحالات  فشوھا في غیرأو إلیھم

  .2بذلك 

 أدلى ةفي مؤسس أوكانت  ةي صفحأكل من یعمل ب :"ىتنص عل302   المادة ماأ

التي  المؤسسةسرار أب ةأجنبیو جزائریین یقیمون في بلاد أ أجانب إلى الإدلاءشرع في الم

من  ةخمس سنوات وبغرام إلىیكون مخولا لھ بالحبس من سنتین  أنیعمل فیھا دون 

الجزائریین یقومون في الجزائر  إلى الأسراربھذه  أدلى وإذا دج  10000 إلى 500

  .ینارد1500 إلى 500من  ةسنتین وبغرام إلىشھر أ ثلاثةالحبس من  ةفتكون العقوب

تعلقت الأسرار  إذاالمنصوص في الفقرتین السابقتین  الأقصىویجب الحكم بالحد 

 ةوفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاو .ةللدول ةمملوك ةذخائر حربی أو ةالأسلح ةبصناع

                                 
ع والقانون الفرنسي بموجب .من ق 301من بین ھذه التشریعات القانون الجزائري بموجب المادة   1

ع والقانون  البلجیكي .من ق 321ع والقانون السویسري بموجب المادة .من ق 13-226المادة 
والقانون السوري  ع.من ق 310ع  والقانون المصري بموجب المادة .من ق 458بموجب المادة 

  ع.من ق 535لمادة بموجب ا
  .من قانون العقوبات ومكافحة الفساد  301انظر المادة  2
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من قانون  14 المادةفي  الواردةمن الحقوق  أكثر أوبحرمان من حق على ذلك الجاني 

  1الأكثرو خمس سنوات على  الأقلعلى  ةسن ةالعقوبات لمد

  المدنیة المسؤولیة :الفرع الثالث
 المسؤولیةقیام  إلىیؤدي انتھاك السریة المصرفیة فضلا عن الجزاء الجنائي  

 ةضرار الناتجتعویض الأبوبھذا یلتزم . ةالمعاملات البنكیبأسرار  ىأفشللشخص الذي 

بالتزام  إخلال ةالتعویض الذي یتحملھ المسؤول ھو نتیجالإفشاء ،وعلى العموم  عن ھذا 

ما  المسؤول عن تنفیذ عن امتناع  المدنیة المسؤولیة،لذلك تنشأ  رتبھ العقد أو القانون 

  2.بالغیر الإضرارعدم ي مقتضاه القیام بالتزام قانونعقدیة أو  التزامات تعھد بھ من 

عن عقد صریح وھذه ھي ناشئ بالالتزام  لإخلال إما نتیجة المدنیة المسؤولیة وتنشأ

 المسؤولیة ،وھذه ھيبالالتزام یفرضھ القانون الإخلالعن أ تنشأو .العقدیة المسؤولیة

لابد من توافر أركانھا  ةتقصیری أوكانت  ةعقدی المدنیة المسؤولیةقیام یة ،ولالتقصیر

.3.والضرر أبین الخط ةالسببی ةالعلاقووھي الخطأ ، الضرر  الثلاثة 

                                 
  .من نفس القانون 302انظر المادة  1
  .18ص ،2008، 2ط ،موقع النشر ، الجزائر  )الفعل المستحق للتعویض (، الالتزامات فیلالي ليع 2
 .57ص ، مرجع سابق، علي حمادي الحلبوسيسلمان  3
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المؤسسات تحرص المصارف و المصارف بحیث أعمال أھممن  المصرفیة السریة

  .لمن یسمح لھم القانون بذلك إلا معلومة أيوعدم تقدیم  أعمالھا ةعلى سری المالیة

 المصرفیة السریةع ضخأ الوضعیةالتشریعات ومختلف المشرع الجزائري  أنكما  

 ةذلك حفاظا على سری الأشخاصمن حیث  أونطاق محدد سواء من حیث المضمون  إلى

فمن حیث المضمون تتعلق بالودائع والمعاملات و كل ما یدور بین البنك  البنكیة الإعمال

عن ھذه  ولینؤالمسھم ونون النقد والقرض ما ألزم قا لأشخاص بالنسبةوالعمیل و 

 یةفالمصر الأسرار إفشاء جریمةجمیع التشریعات تعاقب على  إلى ضافةإالمعاملات 

 وجزاءات  عقوبة إلىبالالتزام  الإخلالھذا ،وقد أخضع ولكن كل تشریع بخصوصیتھ 

  ى جزائیة وأخر ةتأدیبی

قد تردد في ھذا  ھالفق أنالبنكي لاحظنا للسر  القانونیة الطبیعةعن  ناومن خلال بحث 

 ةترتیب نتائج بالغ إلىھذا الاختلاف  أدىوقد  والنسبیة الإطلاقالمجال بین نظریتي 

في  رلھذا الس المنظمة القانونیة الأحكامانعكس ذلك على قد و تصور كلل ةالأھمی

السر البنكي المطلق وعملت على  ةفبینما تبنت بعض الدول نظری ،المقارنةالتشریعات 

السر البنكي  ةنظری أخرىعلیھ دول  الواردةالاستثناءات  دائرةالتضییق من 

الجھاز  عمل للشفافیةتحقیقا  إفشائھ ةباحإلك من حالات ذب ،ووسعتالنسبي

الجزائري قد حاول التوفیق بین  بأن المشرع القول إلىفي الأخیر  وانتھینا.المصرفي

 القانونیةالنظریتین ولم یكن من الیسیر استخلاص ھذا الموقف لما یستوجب النصوص 

  .المشرع الفرنسي ىھذا الموقف منح سایروقد  ةلدقامن لبس وعدم 

البنك ھو المدین  أن إلىالبنكي توصلنا  رعن النطاق القانوني للس نابحثوفي إطار  

شخص معنوي فان ھذا الالتزام ھي على عاتق كل  الأخیرلما كان ھذا بھذا الالتزام و

للمستفید منھ فھو  بالنسبة أما .موظف یعمل داخلھ مھما كانت وثبتھ وكیفما كانت وظیفتھ

للعمیل وھو  الخاصة المصلحة الأصلي في یحمن ھذا السر أب استنتجنا العمیل كما 

ھذا  أن أیضانك بحكم مھنتھ وتبین لنا علم الب إلىیشمل جمیع المعلومات التي تصل 

  .بھ ولو انتھت العلاقة التي تربطھمایظل البنك ملتزما إذ الالتزام غیر محدد زمنیا 
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ن أب الالتزام البنك بھذا  إخلالعند القانون ھا ررالتي یقءات للجزا تنادراسوفي إطار 

ویختلف  والغرامة للحریة ةلسالبا بالعقوبةتعاقب علیھا غالب التشریعات  جریمةیشكل 

  .أخرى إلى ةھذا الالتزام من دول ةقو ةباختلاف درج العقوبةھذه   قدارم

فعلا یخل  لأنھ تأدیبیاخطا  أیضاالسر البنكي یعتبر  إفشاءن ألا ننسى ب أنكما یجب  

 إلىبشار  لاأھذا یتعرض الموظف صدر منھ لو المصرفیة المھنة وأخلاقیاتبقواعد 

 أيدون  ةطلب موظف مھن إلىالتي یحددھا القانون والتي قد تصل  ةبیالتأدی العقوبة

القانون  كان وإذا، یةفالمصر المھنة ةسحب الاعتماد من البنك من مزاول أوتعویض 

ة تلتزم مطلق قاعدةذلك لا یشكل  یفرض على البنوك التزاما بحفظ أسرار زبائنھا إلا

في ف ،تقبل بعض الاستثناءات النسبیة قاعدة أنھاالتقید بھا في كل الظروف بل البنوك ب

فیھا یعترف الفقھ والقضاء كما تنص التشریعات على وجود حالات محددة یعفى الواقع 

الكتمان  ررالتي تق المصلحةمن  بالحمایةأجدر للمصالح  مراعاةالبنك من ھذا الالتزام 

  .امشروعل لیصبح الفععن  أفي الخطنویترتب على وقوع مثل ھذه الحالات ، جلھا أمن 

 أصبحتبل البنكیة ،المقدس الذي یكسو المعاملات  المبدأالسر البنكي لم یعد ذلك ف 

للعمیل وحریتھ في  الخاصة المصلحة أحیاناریھ العدید من الاستثناءات التي تفرضھا تعت

   أسرارھاالتنازل عن حقھ في كتمان 

ھذا  بإعطاء للأفراد القانونیة والثقافةالوعي  زیادة بضرورة الأخیرفي ونوحي 

التي تحمي السر البنكي من القانون  القانونیةالنصوص  أنذلك  خاصة ةأھمیالموضوع 

بھذا  رمستمالھا القصور والانتھاك بیشو العملیة الممارسة أن إلاصوص من أرقى الن

  .السر

 ةالعدالو الحق و  المعرفة ةالوطن من خلال خدم ةوختاما لیس لي منھ سوى خدم

َ ..." شيء ولو یسیر من ھذا ولكن  إلىقد وفقت  أكونفلعلي  ْ ا تَ مَ و َ یقِ فِ و ِ  إلاَّ  ي ِ ب َّ ๡ھِ یْ لَ عَ  ا 

َ تَ  َ  تُ لْ كَّ و َیْھِ  و ل ِ ُنِیبُ  إ   ".أ
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  :المصادرقائمة 

  :القرآن الكریم  

  من سورة البقرة  274الآیة.  

  من سورة الحجرات 12الآیة. 

 :الحدیث النبوي  

 روایة عن أبي ھریرة، حیث متفق علیھ.  

 أخرجھ الترمذي وأبو داود.  

 باللغة العربیةالمراجع  

 الكتب / 1

  الجنائیة لأسرار المھنة، مطبعة جامعة القاھرة، أحمد كامل سلامة، الحمایة

 .1988والكتاب الجامعي، مصر ، 

 1أحمد عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني ، ج ،

  .1985، 3منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،ط

 ، 1960إبراھیم مصطفى، المعجم الوسیط ، الجزء الأول ، مطبعة مصر.  

 عویدات  3مل في قانون التجارة وعملیات المصارف  ،جإلیاس ناصف،الكا،

 .1999، 1للطباعة والنشر بیروت ،ط

  محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر ، المسؤولیة الجزائیة عند إفشاء السر

  .1999، 1المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر  ، عمان ، ط
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  المحامي بالمحافظة على أسرار محمود صالح العادلي ،الحمایة الجنائیة لالتزام

  .1،2003موكلیھ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،ط

  جیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، در النھضة نمحمود

  1988ط، .العربیة ،القاھرة ،د

  محمود كبیش ،الحمایة الجنائیة لسریة الحسابات البنكیة في القانون المصري

  .القاھرة  ،دار النھضة العربیة ،

  معتز نزیھ صادق المھدي ، الالتزام بالسریة والمسؤولیة  المدنیة ،دراسة

 .2007مقارنة ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ،

 وفق علي عبید ،المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المھني ،دار الثقافة للنشر م

 .1998والتوزیع ،الأردن ،ط،

 للطبیب عند إفشاء سر المھنة  ،مجلة  مروك نصر الدین،المسؤولیة الجزائیة

  .،دار الھلال للخدمات الإعلامیة ،الجزائر 1موسوعة الفكر القانوني ،ج

  سلمان علي حمادي الحلبوسي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر

 .2012، 1المھني ،منشورات حبلي الحقوقیة ، ط

  المصرفیة  ، دار النھضة سعید عبد اللطیف حسن ، الحمایة الجنائیة للسریة

  .2004ط ،.العربیة، القاھرة ، د

  عادل جبري محمد حبیب ،مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر

  .2003، 1المھني أو الوظیفي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،ط
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  عبد الحمید المنشاوي ، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار ،دار الفكر

 .2000ط، .الجامعي ، الإسكندریة ،د

  علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة  ، دار النھضة

  .1989ط ،.العربیة، القاھرة ، د

  علي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقھ الإسلامي، دار الفكر

   .2008، 1الجامعي، الإسكندریة، ط

 قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  فوزیة عبد الستار، شرح

   .1998القاھرة، 

 ط ،موقع النشر ، الجزائر  )الفعل المستحق للتعویض (، الالتزامات فیلالي ليع

2 ،2008. 

  عمارة عمورة ،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ،دار المعرفة

 .2000،الجزائر ،

  القاھرة ،دار 6على الأشخاص والأموال ،طبعة رؤوف عبید ،جرائم الاعتداء ،

 .1947الفكر العربي ،

  والمجلات الرسائل /2

  دراسة (باخویا إدریس ، جریمة غسیل الأموال ومكافحتھما القانون الجزائري

 .2011/2012أبو بكر بلقاید  ، جامعة تلمسان رسالة ماجیستر  ،)مقارنة

  المھني ،رسالة ماجیستر ، الجزائر بن عطیة مریم ، واجب المحافظة على السر

2001/2002.  
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  بوساحة نجاة ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر البنكي ، رسالة

 ماجیستر ، جامعة ورقلة ، الجزائر

  بوسالم عبلة ،السر المصرفي في ظل الالتزامات الجدیدة للبنك ،رسالة ماجیستر

 .11/06/2015ف ، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة سطی

  زیاد ندیم حمادة ،تبییض الأموال وعلاقتھ بالمصرفیة ،منشورات الحلبي

بوزون سعیدة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، رسالة .2007، 1الحقوقیة ،ط

  .2008ماجیستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 اجیستر ،كلیة عثمان داود،التزام الطبیب بالحفاظ على السر الطبي ، رسالة م

 .2000/2001الحقوق ،جامعة الجزائر ،

  فتاوى مجمع الفقھ الإسلامي، السر في المھن الطبیة، مجلة البحوث الفقھیة

 .1994، 20المعاصرة، عدد
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   محاضراتال/3
  جنادي جیلالي ،محاضرة في السر المھني ، وكیل جمھوریة لدى محكمة ،برج

 .28/02/2006زمورة ،یوم 

   

 

  :المراجع باللغة الأجنبیة  
 Cass ,com,08/07/2003n°00-11-993.. « …le secret professionnel 

auquel est un établissement de crédit contitué un empchement 

légitime au juge civil.. » 

 Deam spielman,le secret bancaire et l’entraide judiciare 

internationale pénale larcier ,bruxelles,2007. 

 Fatiha Taleb :La responsabilité civile encourure du fait de leur 

activité par les organismes du systèmes bancaires droit privé 

algérien ,mémoire de magstere ,facutéde droit ,univ oran ,1998. 

 

 :المعاجم والموسوعات  

 5والعلوم، بیروت، ط المعجم في لغة الآداب. 
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 : لقوانین م واسیارالم 
  من القانون المدني الجزائري  188/01المادة.  

  المتضمن القانون التجاري المعدل  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم

  .19/12/1975المؤرخة في  101والمتمم، ج ر عدد 

  من قانون العقوبات الفرنسي 226/13المادة  

  المتضمن قانون علاقات العمل المعدل  21/04/1990المؤرخ 90/11القانون

  .25/04/1990المؤرخة في  17والمتمم، ج ر عدد 

 52المتعلق بالنقد والقرض ،ج ر عدد  26/08/2003المؤرخ  11 - 03لقانون ا 

 .27/08/2003المؤرخة في 

  المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم

  .13/04/2008المؤرخة  في  21دنیة والإداریة ،ج ر عددالم

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  08/07/1966المؤرخ في  66/155الأمر

  .1966، 48المعدل والمتمم ،ج ر عدد

  المتعلق بالوقایة من تبییض  06/02/2005المؤرخ في  05/01القانون رقم

  .09/02/2005المؤرخة في  11دالأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما ،ج ر عد

  المتضمن إنشاء خلیة  معالجة الاستعلام  07/04/2002المرسوم المؤرخ في

  .07/04/2002المؤرخة في  23المالي  ،ج ر عدد

  المتضمن لإجراءات الجبائیة  22/12/2001المؤرخ في  01/21القانون رقم

 .23/12/2001المؤرخة في  79المعدل والمتمم ، ج ر عدد
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  ج ر 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/2005المرسوم المؤرخ في ،

  .31/12/2005المؤرخة في  85عدد 

  المتضمن قانون الجمارك المعدل  21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون

  .24/07/1979المؤرخة في 30والمتمم ، ج ر عدد

  من قانون النقد والقرض 108المادة.  

 المتضمن القانون  15/07/2006المؤرخ في  03- 06لأمر الرئاسي رقم ا،

  .16/07/2006،المؤرخة في 46الأساسي للوظیفة العمومیة ، ج ر عدد 

 ع من القانون الفرنسي .ق  

 ع .القانون السویسري ق  

 ع  .القانون  البلجیكي ق  

 ع .القانون المصري ق  

 ع.القانون السوري ق  
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